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العدد الثاني والخمسون

المقدمة1

الحمد لله العليِّ الكبير، الحكيم الخبير، الذي جلَّ عن الشبيه والنظير ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير، 
الســراج المنير، وعلى أصحابه الكرام، وأهل بيته الأبرار، الذين أذهبَ عنهم 
هم بالتطهيــر، والتابعين لهم بإحســانٍ، والمقتدين بهم في كل  الرجْــس، وخصَّ

زمانٍ ومكانٍ.
وبعد: فإنَّ المتاجرة في العملات النقدية من الأمور التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في 
ســوق النقد، وهذه التجارة مثلها مثل باقي التجارات ما دامت تلتزم بالسياسة 

النقدية للدولة ولا تنحرف عنها.
إلا أنــه قد يحــدث في بعض الأحيان أن يقوم البعــض بالخروج عن النظام 
الرســمي للدولة، ويقوم بعملية مبادلة العملات في السوق الخفية )السوداء(، 
وبضوابــطَ تختلــف عــن ضوابط الســوق الرســمية، وقد يهدف إلــى احتكار 

المتاجرة في العملات النقدية واحتكارها
»دراسة فقهية مقارنة«

الأستاذ الدكتور/ أسامة عبد العليم فرج الشيخ
أســتاذ الفقــه المقــارن بجامعــة الأزهــر، وكلية 
عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية بمملكة البحرين
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العملات النقدية الأجنبية، حتى يرتفع ســعرها ويحقق مكاســب كبيرةً دون اعتبارٍ لما 
يترتب على ذلك من أزماتٍ اقتصاديةٍ وأضرارٍ لعامة المواطنين.

لــذا رأيــت أن أتنــاول في هذا البحــث الموســوم بـ)المتاجــرة في العمــات النقدية 
واحتكارها: دراســة فقهية مقارنة( موقف الفقه الإسلامي من هذه التجارة بصفةٍ عامة، 
مبيناً آراء الفقهاء والضوابط الشــرعية لهذه المعاملة المهمــة، وبيان حكم احتكار هذه 
العمــات، كما هو واقــع في هذه الآونة، وأضــرار ذلك، وهل يجــري حكم الاحتكار 

المنهي عنه في السُنَّة النبوية على احتكار هذه العملات؟
إشــكالية البحث: تتمثل في التساؤل عمَّ إذا كانت المتاجرة في العملات مشروعةً أم 
لا، وحكم المتاجرة بهدف احتكارها؟ وهل يجري حكم الاحتكار المنهي عنه في السُنَّة 

النبوية على احتكار العملات؟ وكيف حارب الإسلام السوق الخفية )السوداء(؟
والهدف من هذا البحث: يتمثل في بيان موقف الفقه الإسلامي من حكم المتاجرة في 

العملات واحتكارها ومحاربة الإسلام للتعامل عبر السوق الخفية.
منهج الدراسة: وقد اتبعتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي؛ حيث تتبعتُ نصوص 
الفقه الإسلامي، وقرارات المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية لبيان حكم بيع وشراء 

العملات واحتكارها، وعلاج الإسلام للتعامل عبر السوق الخفية )السوداء(.
كمــا اتبعتُ المنهــج المقارن في بيان آراء فقهاء المذاهــب المختلفة في مدى جريان 

الربا في الأوراق النقدية، والأشياء التي يجري فيها الاحتكار المحرم.
وقد تناولتُ هذه الدراسة من خلال مبحثين رئيسين:

المبحث الأول: المتاجرة في العملات النقدية، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم المتاجرة في العملات النقدية وبيان حكمها.

المطلب الثاني: حكم مبادلة العملات النقدية بالأجل. 
المبحث الثاني: احتكار العملات النقدية، ويشتمل على مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: مفهوم الاحتكار وبيان أضراره.
المطلب الثاني: حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية.
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المطلب الثالث: المتاجرة في العملات النقدية في السوق الخفية )السوق السوداء(، 
وموقف الإسلام من ذلك.

الخاتمة: في أهم نتائج البحث وتوصياته.
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المبحث الأول: المتاجرة في العملات النقدية

ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم المتاجرة في العملات النقدية وبيان حكمها.

المطلب الثاني: حكم مبادلة العملات النقدية بالأجل.

 المطلب الأول: 

مفهوم المتاجرة في العملات النقدية وبيان حكمها

أولا: مفهــوم المتاجــرة في العمــات النقديــة: عرفت هيئــة المحاســبة والمراجعة 
للمؤسســات المالية الإســامية المتاجــرة في العملات بأنها: »شــراء العمــات لبيعها 
بقصد الربح«. وتفترق المتاجرة في العملات عن بيع العملات بأن المتاجرة يوجد فيها 

عند الشراء قصد البيع بربحٍ))).
ثانيا: حكم المتاجرة في العملات:

المتاجرة في العملات أو المبادلة بين العملات قد يكون بين الأوراق النقدية الأهلية؛ 
أي في نطاق عملة دولةٍ واحدةٍ، وقد يكون بين الأوراق النقدية الأجنبية، أي بين عملات 

دولٍ مختلفةٍ. ولذا فنتحدث فيما يلي عن كلتا الصورتين بشيءٍ من التفصيل:
أولا: المبادلة بين الأوراق النقدية الأهلية))): إذا بيعت هذه الأوراق على التســاوي، 
بأن كانت قيمة البدلين متساويةً، فهذا جائزٌ بلا خلافٍ، بشرط تحقق قبض أحد البدلين 

ق المتبايعَين، فإن تفرقا ولم يقبض أحدٌ شيئًا بطل العقد))). في المجلس قبل تفرُّ

)))  المعايير الشــرعية »النص الكامل للمعايير الشــرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437هـ- ديســمبر 2015م«: 
الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإســامية، »AAOIFI« )الرياض- دار الميمان للنشر 

والتوزيع(-، ملحق ج، ص70.
)))  الأوراق النقديــة: هــي قطــعٌ مــن ورقٍ خاص، تُزيــن بنقوشٍ خاصة، وتحمل أعــدادًا صحيحــةً، يقابلها في العادة 
رصيدٌ معدنيٌّ بنسبةٍ خاصة يحددها القانون، وتصدر إما من الحكومة أو من هيئةٍ تبيح لها الحكومة إصدارها ليتداولها 
ا كوســيطٍ للتبادل. )زكاة الأســهم والســندات والورق  النــاس عملــةً. والنقد اصطلاحًا: هو كل شــيء يلقى قبولًًا عامًّ

النقدي: ص28(.
)))  المبســوط: لمحمد بن أحمد بن أبي ســهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة- بيروت، 1414هـ- 1993م، 

12/ 183، المدونة: لمالك بن أنس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ- 1994م، 3/ 158.
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وأما بيع الأوراق النقدية على التفاضل، بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، 
كبيع الدينــار بالدينارين، والجنيه بالجنيهين، والدولار بالدولارين، فينبني الحكم فيها 
على مدى اعتبارها نقودًا شــرعيةً ومن ثم جريان الربا فيها أم لا، حيث قيل بأنها تجري 
فيها أحكام بيع الفلوس))) بالتفاضل، وقيل خلاف ذلك، ونبين ذلك تفصيلًًا فيما يلي:

آراء العلماء في مدى اعتبار الأوراق النقدية نقودًا شرعيةً وجريان الربا فيها:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم جريان الربا في النقود الورقية على خمسة آراءٍ، 

وذلك على النحو التالي:
الرأي الأول: ذهب أصحابُ هذا الرأي إلى أن النقود الورقية ليســت نقودًا شرعيةً، 
وإنما هي سنداتٌ بديونٍ على من أصدرتها وهي الدولة، ولذلك لا تأخذ صفة الثَّمَنيَِّة، 

وتأخذ أحكام الدين من عدم جواز بيعها بدينٍ. 
وممــن ذهــب إلــى هـــــذا الــرأي الشــيخ محمــد المختــار الشــنقيطي)))، وعبــد 
القــادر أحمد بــن بــدران، وأحمــد بــن يوســف الحســيني)))، وبــه أفتى معظــمُ علماء 

الهند وباكستان))).

)))  الفلــوس: »جمــع فلــسٍ، وهي لفظة يونانية لاتينيــة الأصل، يقال: أفلس الرجل؛ أي أصبــح ذا فلوسٍ بعد أن كان 
ذا دراهمَ، والفلوسُ نقود تصنع من المعادن الخسيســة كالنحاس وتســتعمل في شــراء الأشياء البسيطة وقد عرفت من 
قديم الزمان. وقيل هي: العملة النحاســية التي استعارها العرب من البيزنطيين، وقيمتها سدس درهم« )بذل المجهود 
في تحرير أســئلة تغير النقود: لشــمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، 
الناشــر: جامعــة القدس، فلســطين، الطبعة الأولــى، 1422هـ- 2001م، ص75، زكاة الأســهم والســندات والورق 
النقدي: د/ صالح بن غانم بن عبد الله بن ســليمان بن علي الســدلان، دار بلنســية للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة 

العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 1417هـ، ص47(.
)))  قال الشــيخ الشــنقيطي: »من المعلوم أن التعامل بالـــورق بدلًًا عن الذهب والفضـــة أمرٌ قد حـــــدث بعد عصور 
ــة الأربعة، وعصور تدوين الفقه الإســامي، وما انتشــرت إلا في القرن الثامن عشــر ميلاديًّا فقــط، ولهذا لم يكن  الأئمَّ
لأحد الأئمة  رأي فيها، ومنذ أن وجدت وعلماء المسلمين مختلفون في تقييمها وفي تحقيق ماهيتها ما بين كونها 
ســندات: عن ذهب أو فضة، أو عروض تجارة، أو نقد بذاتها. والخلاف في ذلك مشــهور، وإن كان الذي يظهر -والله 
تعالى أعلم- أنها وثائق ضمان« )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، 

دار الفكر بيروت- لبنان، 1415هـ، 8/ 292(.
)))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: د/ محمد عثمان شبير، دار النفائس، الطبعة الرابعة، 1422هـ- 

2001م، ص189.
بْيَان، مكتبة الملــك فهد الوطنية، الرياض-  )))  المعامــات الماليــة أصالة ومعاصرة: لأبي عمر دُبْيَــان بن محمد الدُّ

المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1432هـ، 12/ 44.
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واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجوه أربعة:
وجــود  في  قيمتهــا  وإنمــا  ذاتهــا،  في  قيمــةٌ  لهــا  ليســت  الأوراق  هــذه  أن  أولهــا: 
ــدٍ مــن قبــل الدولــة التــي أصدرتها علــى كل ورقــةٍ نقديةٍ بتســليم قيمتهــا لحاملها   تعهُّ

عند طلبه))).
د القاضي بتســليم المبلغ المرقوم علــى الورقة والذي  وقــد نوقش ذلك: بــأن التعهُّ
كان مطبوعًا على هذه السندات في مرحلةٍ من تاريخها قد سُحب ولم يعد مطبوعًا، وقد 

تحولت إلى نقودٍ إلزاميةٍ لا تقبل الاستبدال بذهبٍ أو فضةٍ))).
ثانيها: ضرورة تغطية هذه الأوراق بذهبٍ أو فضةٍ، أو بهما معًا في خزائن مُصدِريها))).
ا الآن، فلم تقم  وقد نوقش: بأن ذلك أيضًا كان في مرحلةٍ من تاريخها، ولم يعُدْ مُلحًِّ
حاجــةٌ إلــى تغطيتها جميعها، وإنما قــد يُغطى بعضها، ولا يلزم أن يكــون الغطاء ذهبًا، 
فقد تُغطى العملة الصادرة في ميزانية الدول بمجموع الإنتاج العام كالصادرات الهامة، 
والعقــارات وبعــض المحاصيل الرئيســية كالقطــن والقمح. وفي هذه الحــالات يبقى 
د  الالتزام الحكومي هو الغطاء دون الذهب والفضة، وهذه التغطية ليســت نتيجةً للتعهُّ
الصــادر مــن مصدريها، ولكن حاجــة الاقتصاد إلى وجود غطاءٍ داعمٍ يوفر الاســتقرار 
للاقتصــاد، ويدعم حركة تبادل المال ويوفر التزامًا ســلطانيًّا بضمان قيمة النقد في حال 

ضه للبطلان))). تعرُّ
ثالثهــا: ضمــان الدولــة التــي أصدرتهــا لقيمتهــا عنــد إبطالهــا، ومنــع التعامل بها، 
 خــاف الذهــب والفضــة؛ فــإنَّ قيمتهما في ذاتهمــا، ولا تلتــزم الحكومة بدفــع بدلهما 

عند هلاكهما.

)))  ينظر: المعامـلات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: ص189، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 44.
)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: المرجع السابق، ص45.

)))  ينظــر: المعامـــات المالية المعاصرة في الفقه الإســامي: المرجع الســابق، نفس الصفحــة، المعاملات المالية 
أصالة ومعاصرة: المرجع السابق، نفس الصفحة.

)))  ينظــر: المعاملات الماليــة أصالة ومعاصرة، 12/ 44، أوراق النقود ونصاب الورق النقدي: لمحمد بن علي بن 
حســين الحريري، بحث منشور بمجلة البحوث الإســامية- مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 39/ 314.



18

العدد الثاني والخمسون

وقد نوقش ذلك: بأنَّ هذا الضمان هو ســرُّ اعتبارها والثقــة بتمولها وتداولها؛ إذ إن 
قيمتهــا ليســت في ذاتها، وإنما هــي في ضمان الســلطات لها، وليس في هــذا دلالةٌ على 

اعتبارها سندًا بدينٍ على مُصْدِريها))).
رابعهــا: انتفــاء القيمة الذاتيــة لهذه الأوراق؛ حيــث تعتبر القيمــة الوضعية للورقة؛ 
بدليل التقارُب في الحجم بين الأوراق ذات القيم المختلفة، فالخمسة جنيهات تقارب 

العشرة والعشرين، وهكذا))).
ــا، ويكون  وقــد نوقــش ذلــك: بــأن النقــد ينطبق علــى كل شــيءٍ يلقــى قبــولًًا عامًّ
وســيطًا للتبــادل، هذا من جهــة، ومن جهة أخــرى فإن النقــود المعدنية لهــا قيمةٌ أكبر 
 مــن قيمتهــا الذاتيــة، ومع ذلك لم يقل أحــدٌ إن الزيادة علــى قيمتها الذاتية يعتبر ســندًا 

على الدولة))).
الــرأي الثاني: ذهب أصحاب هذا الــرأي إلى أن الأوراق النقدية عَرَضٌ من عروض 
التجــارة، لها ما لعــروض التجارة مــن الخصائص والأحكام، فلا تأخــذ هذه الأوراق 
صفة الثَّمَنيَِّة، ومن ثم: لا يجري فيها لا ربا الفضل، ولا ربا النســيئة، فيجوز بيع بعضها 

ببعض متفاضلًًا، كما يجوز بيع بعضها ببعضٍ نسيئة.
وممــن ذهــب إلى هذا الرأي الشــيخ عبد الرحمن الســعدي، والشــيخ يحيى آمال، 

والشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ علي الهندي، والشيخ حسن أيوب))).
واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجوهٍ ستة: 

أولهــا: أن الأوراق النقديــة مــالٌ متقــومٌ يُحــاز ويُدخــر ويُبــاع ويُشــرى كالســلع، 
فيأخذ حكمها))). 

)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: المرجع السابق، 46.
)))  ينظر: المعامــــلات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: ص189، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: المرجع 

السابق، ص44.
)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 46.

)))  ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص190، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة 
12/ 47، زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي: ص44.

)))  ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: ص190، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 12/ 48.



19

واحتكاره ةي النقدتلمتاجرة في العملاا

وقــد نوقش ذلك: بأن تســميةَ هذه الأوراق بالجنيه أو الدينار أو الريال مثلًًا ليســت 
تســميةً مجازيــةً تخرج بها عــن حقيقتها من أنها مــالٌ متقومٌ ليس له جنــس الذهب ولا 
الفضة، ولا غيرهما من الأموال الربوية؛ لكنها تســميةٌ حقيقيةٌ عرفيةٌ، والعبرة بالحقائق 
والمعــاني، لا بالألفــاظ والمبــاني، والحقيقــة المقصودة مــن هذه الأوراق أنها ليســت 

عروضًا ولا تمتُّ إلى العروض بصلة))).
ثانيها: أن حقيقة الورق النقدي ليس ذهبًا ولا فضةً، لا في شــرعٍ، ولا في لغةٍ، ولا في 
عــرفٍ، فلا يثبت له أحــكام الذهب والفضة، وأدلة التحريــم في جريان الربا إنما هي في 

جنس الذهب والفضة، ولا تتناول هذه الأوراق.
ثالثهــا: أن الورق النقدي يخالف الذهــب والفضة في المعيار، ويخالفها في الجنس، 
وأمــا المعيار فإن الذهــب والفضة معيارهما الوزن، بخــاف الأوراق النقدية حيث لا 
تكال ولا توزن، فانتفى إمكان المماثلة في القدر بين الأوراق وبين الذهب والفضة، كما 
أن جنس كل منهما مختلفٌ عن الآخر، فالنقود أوراقٌ، والذهب والفضة معدنٌ، فانتفى 

الجامع بين الورق النقدي وبين الذهب والفضة من كل وجهٍ. 
وعليه فلا يمكن اعتباره جنسًا من الأجناس الربوية المنصوص عليها، وكون الورق 
النقدي يتصــف بالثَّمَنيَِّة كالنقدين لا يكفي لجريان الربا؛ لكونه يخالف النقدين في ذاته 
ومعدنــه، فلا يُعطى حكم الذهب والفضة، كما أن أنــواع الجواهر الثَّمَنيَِّة لا يُحكم لها 

بأحكام النقدين، وإلا أدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه.
وقــد نوقــش ذلك: بأن هذا يقال لمن يقول: إن علة الربــا في الذهب والفضة الوزن، 

وأما من يرى أن علة الربا هي مطلق الثَّمَنيَِّة فلا يعترض عليه بذلك))).
)))  زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، المرجع السابق، ص46.

)))  ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، المرجع السابق، 12/ 48. 
وقد اختلف الفقهاء في علة الربا في الذهب والفضة )النقدين( على خمسة آراء: 

الــرأي الأول: ذهــب الحنفيــة، والحنابلــة إلى أن علــة الربا في النقديــن هي الوزن مــع الجنس. )ينظر: البحــر الرائق: 
6/ 139، العنايــة شــرح الهدايــة: 7/ 4، الإنصاف في معرفة الراجــح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحســن علي بن 

سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، 5/ 11(.
الرأي الثاني: ذهب بعض المالكية والشافعية في وجه إلى أن علة الربا في النقدين هي غلبة الثَّمَنيَِّة. وبهذا تخرج الفلوس 
المعاصرة، فلا يجري فيها الربا. )الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لشهاب الدين النفراوي الأزهري 
المالكــي، دار الفكــر، 1415هـ- 1995م، 2/ 74، حاشــية العدوي علــى كفاية الطالب الربــاني: لعلي بن أحمد بن 
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رابعها: أن الأصــــل في المعامـــات الحِـــلُّ حتى يرد دليلُ المنع، وليس عندنا دليلٌ 
يمنع من التفاضل والنَّساء في تبادل الأوراق النقدية بعضها ببعضٍ))). 

خامسها: أن النقود الورقية إذا أسقطتها الدولة وأبطلت التعامل بها أصبحت لا قيمة 
لها، فعلم بالحس والمعنى أنها ليست نقودًا))).

مكرم الصعيدي العدوي، تحقيق يوســف الشــيخ محمد البقاعي، دار الفكر- بيروت، 1414هـ- 1994م، 2/ 142، 
المجمــوع: 9/ 395، أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب: لزكريا بــن محمد بن زكريــا الأنصــاري، دار الكتاب 

الإسلامي، 2/ 22(.
الرأي الثالث: ذهب بعض المالكية إلى أن علة الربا في النقدين هي مطلق الثَّمَنيَِّة. وبهذا فإن الفلوس المعاصرة يجري 

فيها الربا. )الفواكه الدواني: المرجع السابق، نفس الصفحة، حاشية العدوي: المرجع السابق، نفس الصفحة(.
الرأي الرابع: ذهب الشــافعية في وجه إلى أن علة الربا في النقدين كونهما قيمًا للأشــياء. )المجموع: المرجع الســابق، 
نفس الصفحة، الحاوي الكبير: لأبي الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الشــهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ- 

1999م، 5/ 91(.
الــرأي الخامــس: ذهب الشــافعية في وجــه ضعيف إلى أن تحريــم الربا فيهما بعينهمــا لا لعلة، حــكاه المتولي وغيره. 

)المجموع المرجع السابق، نفس الصفحة(.
)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 48.

حكم جريان الربا في الفلوس: اختلف الفقهاء في حكم جريان الربا في الفلوس على ثلاثة آراء، على النحو التالي: 
الــرأي الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الفلوس الرائجــة تلحق بالنقود الذهبية والفضية، فيقع الربا في التعامل 
بها، فلا يجوز بيعها نســيئةً، ولا بيعها بجنســها متفاضلةً. وممن ذهب إلى هذا محمد بن الحســن، والشــافعية في وجه، 
والحنابلــة في رواية. )العناية شــرح الهدايــة: لمحمد بن محمود أكمل الدين البابــرتي، دار الفكر 7/ 21، البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، 6/ 142، المجموع 
شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، 9/ 395، كشاف القناع عن متن الإقناع: 

لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، 3/ 252(.
الرأي الثاني: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يجوز بيع الفلوس نسيئةً، كما يجوز بيعها بجنسها متفاضلةً. وممن ذهب 
إلى هـــــــذا الرأي: أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعيــــة في وجه، والحنابلة في رواية، وهو مرويٌّ عن مجاهد وحماد. 
)العناية: 7/ 21، المبســوط: للسرخســي، 3/ 158، المجموع: 9/ 395، شــرح جلال الديــن المحلي على منهاج 

الطالبين: دار الفكر، بيروت، 1415هـ- 1995م، 2/ 212، كشاف القناع: 3/ 252(. 
الرأي الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يكره بيع الفلوس ببعضها تفاضلًًا أو نسيئة. 

وقد فسر بعض فقهاء المالكية الكراهة بالتحريم وإن لم يصرح بالتحريم عندهم. )المدونة: 3/ 158، التلقين في الفقه 
المالكــي: لأبــي محمد عبــد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبــي البغدادي، تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحســني 
التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م، 2/ 150، أســهل المدارك »شــرح إرشاد السالك في 
مذهــب إمام الأئمة مالك«: لأبي بكر بن حســن بن عبد الله الكشــناوي، دار الفكر، بيروت - لبنــان، الطبعة الثانية 2/ 
234، شــرح ابن ناجي التنوخي على متن الرســالة: لقاسم بن عيســى بن ناجي التنوخي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007م، 2/ 115(.
)))  ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: ص190، زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي: ص44.
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سادسها: أنه لو حُكمِ لهذه الأوراق بأحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات 
ووقع الناس في حرجٍ وضيقٍ شديدين))).

الــرأي الثالث: ذهب أصحاب هذا الــرأي إلى أن الأوراق النقديــة تلحق بالفلوس 
في طــروء الثَّمَنيَِّة عليها. وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشــيخ أحمد الخطيب، والشــيخ 
أحمد الزرقا، والشــيخ عبد الله البســام، والدكتور محمود الخالــدي، والقاضي محمد 

تقي العثماني، وغيرهم))).
م بها  وقد استدلوا على ذلك بالمعقول، ووجهه: أن الأوراق النقدية عملةٌ رائجةٌ تُقوَّ
الأشياء، وليست ذهبًا ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس، فكلاهما نقدٌ اصطلاحي 

فتلحق بها))).

)))  زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي: ص44.
)))  نــوازل الزكاة »دراســة فقهية تأصيلية لمســتجدات الزكاة«: لعبــد الله بن منصور الغفيلــي، دار الميمان الرياض- 

السعودية، القاهرة، الطبعة الأولى،1430هـ- 2009م، ص155.
حكم جريان الربا في الفلوس: اختلف الفقهاء في حكم جريان الربا في الفلوس على ثلاثة آراء، على النحو التالي: 

الــرأي الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الفلوس الرائجــة تلحق بالنقود الذهبية والفضية، فيقع الربا في التعامل 
بها، فلا يجوز بيعها نســيئةً، ولا بيعها بجنســها متفاضلةً. وممن ذهب إلى هذا محمد بن الحســن، والشــافعية في وجه، 
والحنابلــة في رواية. )العناية شــرح الهدايــة: لمحمد بن محمود أكمل الدين البابــرتي، دار الفكر 7/ 21، البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، 6/ 142، المجموع 
شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، 9/ 395، كشاف القناع عن متن الإقناع: 

لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، 3/ 252(.
الرأي الثاني: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يجوز بيع الفلوس نسيئةً، كما يجوز بيعها بجنسها متفاضلةً. وممن ذهب 
إلى هـــــــــذا الرأي: أبو حنيفة وأبو يوسف، والشافعيــــــة في وجه، والحنابلة في رواية، وهو مرويٌّ عن مجاهد وحماد. 
)العناية: 7/ 21، المبســوط: للسرخســي، 3/ 158، المجموع: 9/ 395، شــرح جلال الديــن المحلي على منهاج 

الطالبين: دار الفكر، بيروت، 1415هـ- 1995م، 2/ 212، كشاف القناع: 3/ 252(. 
الرأي الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يكره بيع الفلوس ببعضها تفاضلًًا أو نسيئة. 

وقد فسر بعض فقهاء المالكية الكراهة بالتحريم وإن لم يصرح بالتحريم عندهم. )المدونة: 3/ 158، التلقين في الفقه 
المالكــي: لأبــي محمد عبــد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبــي البغدادي، تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحســني 
التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1425هـ- 2004م، 2/ 150، أســهل المدارك »شــرح إرشــاد الســالك 
في مذهــب إمــام الأئمــة مالك«: لأبي بكر بن حســن بن عبد الله الكشــناوي، دار الفكر، بيروت - لبنــان، الطبعة الثانية 
2/ 234، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة: لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007 م، 2/ 115(.
)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 51، نوازل الزكاة: ص155.
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وقد نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة: 
أولها: أن قياس الورق النقدي على الفلوس من القياس الفاسد؛ لسببين: 

1- أنه يشــرط في المقيس عليــه -الأصل- أن يكون له حكمٌ ثابتٌ بنفســه، فإن لم 
يوجد له حكمٌ ثابتٌ من الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يصحُّ جَعْلُه أصلًًا يقاس عليه؛ 

لعدم وجود حكم الأصل))).
2- أن من شــروط حكــم الأصل أن يثبت بغير القياس في أشــهر أقوال الأصوليين، 
أما الحكم الثابت بالقياس فلا يقاس عليه؛ لاستلزامه وجود قياسين: أحدهما: لإثبات 
حكــم الأصل، والثاني: لإثبــات حكم الفرع، فــإذا اتحد القياســانِ في العلة، فلا حاجة 
للقياس الثاني، فالفلوس مقيســةٌ علــى النقدين، والورق النقدي يجب أن يقاس عليهما 

)أي النقدين(، لا على الفلوس بجامع الثمنية))).
ثانيها: أن قياس الأوراق النقدية على الفلوس قياسٌ مع الفارق؛ لأن الأوراق النقدية 

تفارق الفلوس في أمورٍ عديدةٍ، مما يمنع إلحاقها بها، ومن ذلك: 
أ- أن الأوراق النقدية أكثر قبولًًا ورواجًا في المعاملات من الفلوس.

ب- أن الأوراق النقديــة ليــس لهــا قيمةٌ في ذاتها، بخلاف الفلــوس، فإنها لو أبطلت 
ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.

)))  قال الغزالي: »الركن الأول )أي للقياس(: وهو الأصل وله شروط ثمانية:
الشــرط الأول: أن يكــون حكم الأصل ثابتًــا، فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع بــه الناظر ولا المناظر قبل إقامة 

الدليل على ثبوته.
الثاني: أن يكون الحكم ثابتًا بطريق ســمعي شــرعي؛ إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لم يكن حكمًا شــرعيًّا، والحكم 
اللغوي والعقلي لا يثبت قياسًــا عندنا« )المســتصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق محمد عبد السلام 

عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ- 1993م، ص324(.
)))  ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: المرجع السابق، نفس الصفحة، وقال الغزالي: »الرابع )أي من شروط 
الأصل(: أن لا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر، بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع، فلا معنى لقياس الذرة على 
الأرز ثــم قيــاس الأرز على البر؛ لأن الوصف الجامــع إن كان موجودًا في الأصل الأول كالطعــم مثلًًا فتطويل الطريق 
عبث؛ إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعًا للأرز أولى من عكسه، وإن لم يكن موجودًا في الأصل، فبم يعرف كون الجامع 
علة؟ وإنما يعرف كون الشــبه والمناســب علة بشــهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى، فإذا لم يكن الحكم منصوصًا 
عليــه أو مجمعًــا عليه لم يصلح لأن يســتدل به على ملاحظــة المعنى المقرون به؛ لأن ذلك يؤدي في قياس الشــبه إلى 
أن يشــبه بالفرع الثالث رابع، وبالرابع خامس، فينتهي الأخير إلى حد لا يشــبه الأول« )المســتصفى: المرجع السابق، 

نفس الصفحة(.
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جـ- أن الأوراق النقدية في غلائها كالنقدين، بل بعضها أغلى بكثير من قطع الذهب 
رات لتفاهة قيمتها. والفضة، أما الفلوس فإنها تستخدم في المحقَّ

ثالثهــا: على التســليم بإلحــاق الأوراق النقدية بالفلوس، فإن العلمــاء مختلفون في 
ق بينها  تكييــف الفلــوس عروضًا أو أثمانًــا: فبعضهم اعتبر أصلها وهو العــروض، ففرَّ
وبين النقدين، وبعضهم اعتبر ما انتقلت إليه وهو النقدية، وأثبت لها أحكام النقدين من 

جريان الربا، ووجوب الزكاة، ونحوهما، وهو الأرجح لقيامها مقامهما))).
الــرأي الرابــع: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن النقود الورقيــة تُعد بديلًًا نقديًّا عن 
النقــود الذهبيــة والفضية، وتأخذ صفــة الثَّمَنيَِّة، وتســري عليها أحكام النقــود الذهبية 
والفضيــة من جريان الربا بنوعيه فيها. وقد ذهــب إلى هذا القول جماعةٌ من أهل العلم 
منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ محمد رشيد رضا، 

والشيخ أبو بكر الكشناوي، والشيخ عبد الله منيع))).
واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر، والمعقول، وذلك على النحو التالي: 

أولًًا: الدليــل من الأثر: اســتدلَّ أصحابُ هذا الرأي على ما ذهبــوا إليه بما ورد عَنْ 
بَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  أَبيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ لمَِرْوَانَ: »أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّ
كَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُــولُ اللهِ  عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى،  أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّ
قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنهََى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنظََرْتُ إلَِى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا 

منِْ أَيْدِي النَّاسِ«))).
وجــــه الدلالة: المراد بالصكاك هنا ورقـــةٌ تخرج من وليِّ الأمر بالرزق لمستحقه، 
بأن يكتب فيها: للإنسان كذا وكذا من طعامٍ أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسانٍ قبل أن 
يقبضه. فإذا كانت هذه الصكاك قد أخذت حكم الطعام لأنها نابت عن الطعام، فكذلك 
هــذه الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة؛ لأنها نابت مناب الذهب والفضة، وقد 

تقرر شرعًا أن البدل له حكم المبدل منه))). 
)))  نوازل الزكاة: ص155.

)))  ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 55، المعاملات المالية المعاصرة: ص190.
)))  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم )1528( والبيهقي في السنن 

الكبرى، جماع أبواب السلم، من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، 6/ 51.
)))  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 12/ 55.
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ثانيا: الدليل من المعقول: كما استدلوا بالمعقول من وجوهٍ ثلاثة: 
أولهــا: أن النقــود الورقيــة أصبحت ثمنـًـا للمبيعــات، وتقوم مقام الذهــب والفضة 

في التعامل.
ثانيهــا: أن العــرف العام اعتبرها نقودًا شــرعيةً وأعطاها صفــة الثَّمَنيَِّة، فقد حصلت 

الثقة بها كوسيطٍ للتبادل))).
ثالثها: أن الدول المعاصرة اعتمدت الأوراق النقدية في التعامل، فيتم البيع والشراء 

ف الأجور والرواتب والمكافآت وغير ذلك))). بها داخل كل دولةٍ، ومنها تصرُّ
الرأي الخامس: ذهب أصحابُ هذا الرأي إلى أن الأوراق النقدية نقدٌ مســتقلٌّ قائمٌ 
بذاتــه، يجري عليه مــا يجري على الذهب والفضــة من أحكامٍ نقديــةٍ، ويعتبر كل نوعٍ 

 . جنسًا مستقلًّاًّ
وقد أفتى بهذا الـــرأي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعــودية)))، والمجمع 

الفقهي بمكة)))، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة))) .
واستدلوا على ذلك: باشتمال النقود الورقية على وظائف النقود؛ وذلك أنها مقاييس 
للقيــم، وموجــبٌ للإبراء، ومســتودعٌ للثروة يمكــن اختزانه عند الحاجــة، وثقة الناس 
الكبيــرة في التعامــل بهــا لقانونيتها وحماية الدولة لها، فليســت الصفــة النقدية مختصةً 

)))  المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: ص191.
)))  نفس المرجع.

)))  مجلــة البحوث الإســامية: مجلــة دورية تصدر عن الرئاســة العامة لإدارات البحوث العلميــة والإفتاء والدعوة 
والإرشاد، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1/ 222(.

ر المجمع الفقهي »ثانيًا: يعتبر الـــــورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما  )))  فقد قـــرَّ
د جهات الإصدار في البلــدان المختلفة، بمعنى أن  د بتعــدُّ مــن الأثمــان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًــا مختلفة تتعدَّ
الــورق النقدي الســعودي جنس، وأن الــورق النقدي الأمريكي جنــس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مســتقل بذاته، 
وبذلــك يجــري فيها الربا بنوعيه فضلًًا ونســيئةً، كمــا يجري الربا بنوعيــه في النقدين الذهب والفضــة وفي غيرهما من 
الأثمــان«. )مجلــة المجمــع الفقهــي الإسلامــــي التابع لرابطــة العالم الإســامي، الســنة السادســة، العــدد الثامن، 

1415هـ- 1994م، ص334(.
)))  قــرر مجمع الفقه الإســامي الدولــي المنعقد في دورة مؤتمره الثالــث بعمان - بالمملكة الأردنية الهاشــمية من 
13- 18 صفر 1407هـ، الموافق 11- 16 أكتوبر 1986م ما يلي: أولًًا: بخصوص أحكام العملات الورقية أنها نقود 
اعتبارية فيها صفة الثَّمَنيَِّة كاملة ولها الأحكام الشــرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والســلم 
وسائر أحكامها...«)قرارا وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي للدورات: 1- 14، 

القرارات: 1- 134(.
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بالذهــب والفضة، بل هي ثابتةٌ لكل ما يتخذه الناسُ نقودًا ويؤدي وظائف النقود، ومن 
ذلك تلك النقود الورقية))).

الــرأي المختار: بعد عــرض آراء العلماء، وأدلتهــم، وما ورد عليها من مناقشــاتٍ في 
حكم جريان الربا في الأوراق النقدية يتضحُ لي أنه لم يعُد الذهب والفضة أثمانًا للأشياء 
وقيِمًــا للمتلفات، ومن ثم لم يصبحا نقدين في هذه الأيام، كما أصبحت العملة الورقية 
ثمناً، يتم التعامل بها كعملةٍ مســتقلةٍ قائمة بذاتها كما كان يتم التعامل بالذهب والفضة، 
م الأشياء في هذا العصر، وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها، ويحصل الوفاء  وبها تقوَّ
والإبراء العام بها، رغم أنَّ قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمرٍ خارجٍ عنها، وهو حصولُ 

الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل.
وحيــث إن الراجح في علة جريــان الربا في الذهب والفضة هو مطلــق الثَّمَنيَِّة، وهي 
متحققــةٌ في العملة الورقية، فيمكن القول بأن القــول بأن هذه الأوراق نقدٌ قائمٌ بذاته له 
حكــم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها ويجري عليها الربا بنوعيه فضلًًا 
ونســيئةً -هو الأولى بالقبــول في هذه الحال، ولم يعد إصــدارُ الأوراق النقدية وقبولها 
مســتندًا إلى تغطيته بالذهــب أو الفضة -حتى نقول: إن هــذه الأوراق بديل عن النقود 
تَها من قوة اقتصــاد الدولة المصدرة  الذهبية والفضية- وإنما تســتمدُّ هــذه الأوراق قوَّ
لها، وملكيتها لمختلف وســائل الإنتاج، وتنوع ثروتهــا، نعم القليل منها قد يغطى، ولا 

يلزم أن يكون مغطى بذهبٍ أو فضةٍ كما سبق بيانه.
ومــن المعلــوم أن اختــاف الفقهاء كان في زمنٍ يســود فيــه الذهب والفضــة كعيارٍ 
للأثمــان، وتتداول فيه النقود الذهبية والفضية بكل حريةٍ، ولا تســتعمل الفلوس إلا في 

مبادلات بسيطة. 
وأما الآن فقد فقدت النقود المعدنية من الذهب والفضة، ولا يوجد اليوم منها شيءٌ 

في العالم كله، واحتلت النقود الورقية محلها في سائر المعاملات.
 ويمكــن القــول بأن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء في هذا الزمان، وشــاهدوا من تغيُّر 
أحوال النقود ما نشاهده، لأفتوا بحرمة الجنيه بالجنيهين والريال بالريالين ونحو ذلك، 

)))  نوازل الزكاة: ص156.
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م مشايخ ما وراء النهر التفاضل  وقد رأينا ذلك فعلًًا من بعض الفقهاء المتقدمين؛ إذ حرَّ
في العدالــي والغطارفة، وهي النقود التــي كان يغلب عليها الغش، ولم تكن فيها الفضة 
إلا بنســبةٍ ضئيلةٍ، وكان أصل مذهب الحنفية في مثل هذه النقود جواز التفاضل، ولكن 
مشــايخ ما وراء النهر أفتوا بحرمة التفاضل فيها، وعللوا ذلك بقولهم: إنها أعزُّ الأموال 

في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا))).

ثانيًا: المبادلة بين العملات النقدية للدول المختلفة:
عملة الدولة الواحدة كلها جنسٌ واحدٌ، وعملات الدول المختلفة أجناسٌ مختلفةٌ؛ 
وذلــك لأن العملة اليوم لا يقصد بها مادتها، وإنمــا هي عبارةٌ عن عيارٍ مخصوصٍ لقوة 
الشراء، وإنَّ ذلك العيار يختلف باختلاف البلاد، كالجنيه في مصر، والدينار في البحرين، 
والريال في المملكة الســعودية، والدولار في أمريكا، ومــا إلى ذلك، وإن عيار كل دولةٍ 
ينبني على قائمة أســعارها، وقدر إيرادها وإصدارها، وليس هناك شــيءٌ ماديٌّ يُنبئ عن 
نســبةٍ ثابتةٍ بين هذه العيارات، وإنما تختلف هذه النســبة كل يومٍ بل كل ساعةٍ بناءً على 
تغيُّر الظروف الاقتصادية في شــتَّى البلاد، ولذلك لا يوجد بين عملات البلاد المختلفة 

علاقةٌ ثابتةٌ تجعل هذه العملات جنسًا واحدًا.
ولمــا كانت عملات الــدول أجناسًــا مختلفةً جاز بيعهــا بالتفاضل بــا خلافٍ بين 
الفقهــاء؛ أما عند الشــافعي فلأنــه يجوز بيع الفلس بالفلســين في عملــةٍ واحدة)))، ففي 
العمــات المختلفة أولى، وهو رأي عند الحنابلــة))). وأما عند مالك فلأنه يجعل هذه 

العملات من الأموال الربوية فإذا اختلفت أجناسها جاز التفاضل))).

)))  بحوث في قضايا فقهية معاصرة: للقاضي محمد تقي العثماني ابن الشيخ المفتي محمد شفيع، دار القلم - دمشق، 
الطبعة الثانية، 1424هـ- 2003م، ص165، 166.

)))  قال النووي: »إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف 
والجمهور«. )المجموع: 9/ 395(، وينظر أيضًا: )شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: 2/ 212(.

)))  قال البهوتي: »وكذا يجوز بيع فلس بفلسين عددًا، ولو نافقة... أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: »لا 
بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد«، وأخرج عن حماد مثله«. )كشاف القناع: 3/ 252(.

)))  المدونة: 3/ 158، أسهل المدارك: 2/ 234.
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 وأمــا عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلســين مبنيٌّ عندهم على 
كــون الفلــوس أمثالًًا متســاويةً قطعًا، فيبقى عنــد التفاضل فضلٌ خالٍ عــن العوض)))، 
ا كانت أجناسًــا مختلفةً لم تكن أمثالًًا متســاويةً، فلا  ولكن عملات البلاد المختلفة لمَّ
يتصــور الفضــل الخالي عن العوض، فيجوز إذن أن يباع الــدولار الأمريكي مثلا بعدد 

أكبر من الجنيهات المصرية))).

المطلب الثاني: حكم مبادلة العملات النقدية بالأجل

المعمــول به عند كثير من التجار وبعض الناس أنهم يعطون عملة بلدهم بشــرط أن 
يــؤدي الآخــذ بدلها في شــكل عملة بلدٍ آخر بعد مــدةٍ؛ كأن يعطي زيدٌ عمــرًا ألف ريال 
ســعودي في المملكة العربية الســعودية، علــى أن يؤدي عمرو بدلهــا بالجنيه المصري 

في مصر.
وقــد ذهب الحنفية إلى جــواز هذا البيع؛ لأنَّ الأثمان لا يشــرط فيها كونها مملوكةً 

للعاقد عند البيع عندهم، فيصحُّ فيها التأجيل عند اختلاف الجنس.
 قال السرخسي: »وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس 
عنــد البائــع فالبيع جائز؛ لأن الفلــوس الرابحة ثمــن كالنقود، وقد بينــا أن حكم العقد 
في الثمــن وجوبهــا ووجودها معًا، ولا يشــرط قيامها في ملك بائعهــا لصحة العقد كما 
يشــرط ذلك في الدراهم والدنانير«))). فصار البيع حينئذ بيعًا بثمنٍ مؤجلٍ، وذلك جائز 

في الأجناس المختلفة.
ــلَم في الفلوس جائزٌ  ــلَم أيضًا؛ لأن السَّ  كما قيل: إنه يمكن تخريجُه على قاعدة السَّ

عند أكثر الفقهاء؛ لأنها عدديةٌ غير متفاوتةٍ تنضبط بالضبط.
وحينئذ يجب أن تُراعى في هذا العقد شرائط السلم، على اختلاف أقوال الفقهاء فيها. 

)))  العناية شرح الهداية: 7/ 21، البحر الرائق 6/ 142.
)))  بحوث في قضايا فقهية معاصرة: للقاضي محمد تقي العثماني، ص168، 169.

)))  المبسوط: للسرخسي، 14/ 24.
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ولكن جواز النسيئة في تبادل العملات المختلفة يمكن أن يتخذ حيلةً لأكل الربا؛ كما 
إذا أراد المُقرض أن يطالب بعشرة دنانير على المائة المقرضة فإنه يبيع مئة دينارٍ نسيئةً 
ا لهذا الباب ينبغي أن  بمقدارٍ من الدولارات التي تســاوي مئة وعشــرة دنانير، وســدًّ
يُقيَّد جواز النسيئة في بيع العملات أن يقع ذلك على سعر السوق السائد عند العقد))).

بينمــا ذهب أكثر أهــل العلم إلى أن بيع عملةٍ بعملةٍ أخرى يُســمى عند الفقهاء عقد 
الصــرف، وقــد اتفق أهل العلــم على أنَّ من شــروطِ عقد الصرف تقابُــضَ البدلين من 

المتعاقدين في المجلس قبل افتراقهما.
أن  يتقابضــا  أن  قبــل  تفرقــا  إذا  المتصارفيــن  أن  »وأجمعــوا  المنــذر:  ابــن  قــال 
الصرف فاســد«)))؛ فلذلك يشــرط في عملية بيع عملةٍ بأخرى أن يتم تبادل العملتين في 

المجلس، ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما، وإن حصل التأجيل فالعقد باطلٌ.
هَبِ مِثْــاً بمِِثْلٍ،  هَــبُ باِلذَّ ويــدلُّ على ذلك حديــثُ الرســول : ))الذَّ
ــةِ مِثْلًًا بمِِثْــلٍ، وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ مِثْلًًا بمِِثْــلٍ، وَالبُرُّ باِلبُرِّ مِثْــاً بمِِثْلٍ، وَالمِلْحُ  ــةُ باِلفِضَّ وَالفِضَّ
ــعِيرِ مِثْــاً بمِِثْلٍ، فَمَــنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَــدْ أَرْبَى، بيِعُوا  ــعِيرُ باِلشَّ باِلمِلْــحِ مِثْلًًا بمِِثْلٍ، وَالشَّ
عِيرَ  ةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بيَِدٍ، وَبيِعُوا البُرَّ باِلتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بيَِدٍ، وَبيِعُوا الشَّ هَبَ باِلفِضَّ الذَّ

باِلتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بيَِدٍ(())). 
وبما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة -كما قال كثير من علماء العصر- 

فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها من العملات التقابض، ولا يجوز التأجيل))).
وهذا ما أخذت به المجامع الفقهية المختلفة، ومن ذلك: 

المجمــع الفقهي لرابطة العالم الإســامي بمكة المكرمة في القــرار رقم )6( بدورته 
الخامسة، حيث نص على أنه: 

)))  بحوث في قضايا فقهية معاصرة: لمحمد تقي العثماني، ص170.
)))  الإجمــاع: لمحمــد بن إبراهيم بن المنذر النيســابوري، تحقيق ودراســة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المســلم 

للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى لدار المسلم، 1425هـ- 2004 م، ص97.
)))  أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًاً بمثل وكراهية التفاضل فيه، رقم )1240(.

)))  فقه التاجر المسلم: لحسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، الطبعة الأولى، بيت المقدس 1426هـ- 2005م، 
توزيع: المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، ص155.



29

واحتكاره ةي النقدتلمتاجرة في العملاا

»أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعضٍ أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى 
من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرهما نسيئةً مطلقًا، فلا يجوز مثلا بيع ريالٍ سعودي بعملةٍ أخرى 

متفاضلًًا نسيئةً بدون تقابضٍ...
ج - يجــوز بيع بعضه ببعضٍ من غير جنســه مطلقًــا إذا كان ذلك يدًا بيدٍ، فيجوز بيع 
الليرة السورية أو اللبنانية بريالٍ سعودي ورقًا كان أو فضةً أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع 
الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدًا بيدٍ، 
ومثل ذلك في الجواز بيع الريال الســعودي الفضة بثلاثة ريالاتٍ ســعودية ورق أو أقل 
من ذلك أو أكثر يدًا بيدٍ؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنسٍ بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك 

في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة«))).
كما جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم: 102 )5/11( )1( بشأن الاتجار في العملات ما يلي: »ثانيًا: لا يجوز 

شرعًا البيع الآجل للعملات.... 
ثالثًــا: أن الربــا والاتجــار في العمــات والصــرف دون التــزامٍ بأحــكام الشــريعة 
الإســامية من أهم أســباب الأزمات والتقلبات الاقتصاديــة التي عصفت باقتصاديات 

بعض الدول«))).
كما جاء في الفتاوى الشــرعية في المســائل الاقتصادية لبيت التمويــل الكويتي: »إن 
النقــود الورقية ليســت ذهبًا ولا فضةً، وإنمــا حلَّت محلهما وأخــذت حكمهما، وبين 
العمــات المختلفة تفاوتٌ، فتفــاوت العملات كتفاوت الذهــب والفضة، فيجوز بيع 

بعضها ببعض متفاضلًًا، على أن يكون هناك تقابضٌ فوريٌّ في المجلس«))).

)))  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين )1398هـ- 1432هـ/ 1977م-2010م(، 
رابطة العالم الإســامي- المجمع الفقهي الإســامي- مكة المكرمة، الدورة الخامســة، القرار السادس حول العملة 

الورقية، ص114.
)))  قرار مجلس مجمع الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســامي رقم: 102 )11/ 5( في دورة 
انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25- 30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني 

)نوفمبر( 1998م.
)))  الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية: بيت التمويل الكويتي، مكتبة عين الجامعة، الفتوى رقم )191( النقود 

الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما أخذت حكمهما، 2/ 131.
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ت عليه أيضًا المعايير الشــرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات  وهو ما نصَّ
ت بمشــروعية المتاجرة في العملات بضوابطَ وشــروطٍ  المالية والإســامية، حيث أقرَّ
ــت عليهــا في المعيــار)1( الخــاص بـ»المتاجــرة في العمــات« وهــذه الضوابــط  نصَّ

والشروط هي: 
ق العاقدين، سواء كان القبض حُكْميًّا أو حقيقيًّا.  1- أن يتم التقابض قبل تفرُّ

2- أن يتــم التماثــل في البدلين اللذين هما من جنسٍ واحدٍ ولــو كان أحدهما عملةً 
ورقيةً والآخر عملةً معدنيةً، مثل الجنيه الورقي والجنيه المعدني للدولة نفسها.

3- ألا يشتمل العقد على خيار شرطٍ أو أجلٍ لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
4- ألا تكــون عملية المتاجــرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضررٌ 

بالأفراد أو المجتمعات.
5- ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة))).

كمــا جاء أيضًا في المعايير الشــرعية: »1- إذا تم التعاقد على بيع مبلغٍ من العملات 
فلا بد من تسليم وقبض جميع المبالغ موضوع المتاجرة قبل التفرق.

2- لا يكفي لجواز المتاجرة في العملات قبض أحد البدلين دون الآخر، ولا قبض 
جزءٍ من أحد البدلين، فإن قبض بعض البدل صحَّ فيما تم قبضه دون الباقي«))).

صور القبض في التجارة بالعملات النقدية: 
إذا كان يشــرط في عملية بيع عملةٍ بأخرى -كما نصت عليه المجامع والمؤسسات 
الفقهيــة- أن يتــم تبادل العملتيــن في المجلس، ولا يجوز تأجيل قبــض إحداهما، وإن 
حصــل التأجيــل فالعقــد باطلٌ، فإن هــذا القبــض يتحقق بحصولــه حقيقــةً أو حكمًا، 
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

فقد يكون القبض حقيقيًّا، وذلك في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، 
أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض. 

)))  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية: ص56.
)))  نفس المرجع: ص57.



31

واحتكاره ةي النقدتلمتاجرة في العملاا

ف ولو لم يوجد القبض  أما القبض الحكمي فيتحقق بالتخلية مع التمكين من التصرُّ
ا، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:  حسًّ

1- القيد المصرفي لمبلغٍ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية: 
أ- إذا أُودع في حساب العميل مبلغٌ من المال مباشرةً أو بحوالةٍ مصرفيةٍ.

ب- إذا عقد العميل عقد صرفٍ ناجزٍ بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملةٍ بعملةٍ 
أخرى لحساب العميل.

ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغًا من حســابٍ له إلى حسابٍ آخر بعملةٍ 
أخرى في المصرف نفســه أو غيره لصالح العميل أو لمســتفيدٍ آخــر، وعلى المصارف 

مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ن المســتفيد بها من التســلم الفعلي  ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكَّ
للمــدد المتعارف عليها في أســواق التعامل، على أنه لا يجوز للمســتفيد أن يتصرف في 
العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تســلم الشيك إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه 

وحجزه المصرف.
3- تســلم البائــع قســيمة الدفــع الموقعة من حامــل بطاقة الائتمان )المشــري( في 
الحــال التي يمكن فيها للمؤسســة المصــدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلــى قابل البطاقة 

بدون أجلٍ))).
المواعدة بالمتاجرة في العملات )البيع المستقبلي للعملات(: 

قــد يتم الاتفــاق بين طرفين على تبادل عملاتٍ مختلفةِ الجنس في المســتقبل، على 
أن يتم تحديد كمياتها وسعر التبادل عند التعاقد، ويكون تسليم كل من البدلين مؤجلًًا.
وهــذا يعنى أن الاتفاق يُــرم في زمنٍ محددٍ، ويؤخر تنفيذه لزمــنٍ لاحقٍ متفقٍ عليه، 

ويتم تسليم وتسلم البدلين في وقتٍ واحدٍ يدًا بيدٍ عند موعد التنفيذ المقرر.
)))  هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية: المعايير الشــرعية: ص55: 58، قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي رقم: 53 )6/ 4( )1(، بشأن القبض: صوره -وبخاصة المستجدة منها- وأحكامها، في دورة مؤتمره 
السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان،1410هـ الموافق 14- 20 آذار )مارس(، 1990م، 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين: الدورة الحادية عشرة، القرار السابع، ص294.
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فيثــور التســاؤل عن الحكم الشــرعي لصحة هــذه المعاملة إذا ما تمــت في الموعد 
المتفق عليه وتم تسليم البدلين من الطرفين.

تحــدث بعــض الفقهــاء عــن المواعــدة في الصــرف وبينــوا حكمهــا، وذلــك على 
النحو التالي: 

فقد ذهب الشــافعي وابن حزم وبعــض المالكية إلى أنه إن تصارفــا فيما بعد ترتبت 
علــى العقــد آثارُه الشــرعية من وقــت العقد، لا من زمــن المواعدة عليــه؛ لأن التواعد 
ليس ببيعٍ، كما أنه لم يأتِ نصٌّ يمنع المواعدة في الصرف، فقد بيَّن لنا الشــارع الحكيم 

الحلال والحرام، ولم يذكر بأن المواعدة في الصرف من المحرمات.
قال الشــافعي: »وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأسَ أن يشتريَ الرجلانِ الفضة ثم 

يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا«))).
وقــال القرافي: »أجرى اللخمي المواعدة في بيــع الطعام قبل قبضه على المواعدة في 
الصرف فيكون فيها ثلاثة أقوالٍ وليس كما قال، بل هي كالمواعدة على النكاح والفرق 
بينهمــا وبين الصرف: أن المواعدة منعت فيها خشــية تعجيل العقــد وتعجيل العقد في 
الصــرف غير ممنوع«))). وقال ابن حزم: » والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، 
وفي بيع الفضة بالفضة، وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائزٌ، تبايعا بعد ذلك 

أو لم يتبايعا؛ لأن التواعد ليس بيعًا«))). 
وقــال الإمام مالك: إن هذا التواعد مكروهٌ؛ لأن عقد الصرف مشــروطٌ فيه التقابض 

في الحال، والمواعدة فيها شبهة التأخير، فتكره لذلك.
وقــال بعض المالكيــة: المواعدة غير جائزةٍ؛ لأن الصرف يشــرط فيــه التقابض في 

مجلس العقد، وأن التواعد فيه تأجيل للتقابض، وهذا مخالفٌ لشروط الصرف.

)))  الأم: للشــافعي أبــي عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع، دار المعرفــة، بيــروت، 
1410هـ- 1990م، 3/ 33.

)))  الذخيرة: لأبي العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير بالقرافي، تحقيق: محمد 
حجي- سعيد أعراب- محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى، 1994م، 5/ 138.

)))  المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر - بيروت، 
.465 /7
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قــال الحطــاب: »ولــو حصــل التأخيــر )بمواعــدةٍ( منهمــا بالطــرف أي جعلهــا 
عقــدًا لا يأتنفــان غيــره؛ كاذهــب بنا إلى الســوق بدراهمك، فــإن كانت جيــادًا أخذتها 
منــك كل عشــرةٍ بدينــارٍ فتحــرم، وشــهره ابــن الحاجــب وابــن عبــد الســام، وقــال 
ابــن رشــد: هو ظاهــر المدونــة، وشــهر المــازري الكراهة، ونســبها اللخمــي لمالك 
 وابــن القاســم ، وصــدر بــه في المقدمات ونســبه لابن القاســم، ونصــه وأما 

المواعدة فتكره«))).
: فــإذا تــم إنشــاء عقــدٍ جديــدٍ بيــن الطرفيــن في الأجــل المحــدد، وقاما  ومــن ثَــمَّ
 بتســليم البدليــن في مجلــس العقــد، فتكــون هــذه المعاملــة صحيحــةً شــرعًا؛ لتوافر 

شروط الصرف.
أمــا إذا اتفــق الطرفــان علــى أن تكــون المواعــدة ملزمــةً لهمــا دون حاجةٍ لإنشــاء 
عقــدٍ جديــدٍ، فإن هــذه المعاملة تكــون غير صحيحــةٍ شــرعًا؛ لأن هذا الاتفــاق اعتبر 
 بمثابــة عقــد صرفٍ لم تتوافر شــروطه الشــرعية المتمثلــة في قبض البدليــن في مجلس 

العقد قبل التفرق. 
وقد جاء في المعايير الشــرعية أنه: »تحرم المواعدة بالمتاجرة في العملات إذا كانت 
ملزمةً للطرفين ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة، أما الوعد من طرفٍ واحدٍ 

فيجوز ولو كان ملزمًا«))).
كما جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم: 102 )5/11( )1( بشأن الاتجار في العملات ما يلي: »ثانيًا: لا يجوز 
شــرعًا البيــع الآجل للعمــات، ولا تجوز المواعــدة على الصرف فيهــا، وهذا بدلالة 

الكتاب والسنة وإجماع الأمة«))).

)))  منح الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبد الله المالكي، دار الفكر - بيروت، 
1409هـ/ 1989م، 4/ 496.

)))  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: المعايير الشرعية: ص59.
)))  قرار مجلس مجمع الفقه الإســامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســامي رقم: 102 )11/ 5( في دورة 
انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25- 30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني 

)نوفمبر( 1998م.
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وصفــوة القــول: أن المتاجرة في العملات النقدية بصفة عامة مباحةٌ شــرعًا إذا تمت 
وفقًا للشــروط التي حددتها مبادئ الشــريعة الإســامية، كما يتعيــن الالتزام بالضوابط 

والشروط التي يحددها وليُّ الأمر للمحافظة على سوق النقد.
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 المبحث الثاني: 
احتكار العملات النقدية الأجنبية وأضرارها

ويشتمل على مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: مفهوم الاحتكار وبيان أضراره.

المطلب الثاني: حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية.
المطلب الثالث: المتاجرة في العملات في السوق الخفية )السوق السوداء(، وموقف 

الإسلام منها.

المطلب الأول: مفهوم الاحتكار وبيان أضراره

أولا: مفهوم الاحتكار:
أولا: في اللغة: يقال حَكَرَه حَكْرًا: أي ظلمه، وتنقصه فهو حَكْرٌ، وحَكَرَ الســلعة: أي 
ف فيها، كما يقــال: احتكر زيد الطعام: إذا حبســه إرادة الغلاء،  جمعهــا لينفرد بالتصــرُّ
والحَكَرُ: اللَّجَاجَةُ والعُسْــر، والاستبداد بالشيء، أي الاستقلال به، »حَكرَِ، كفَرِحَ، فَهُوَ 

حَكرٌِ«)))، والحَكَر، بالتحريك: الماء القليل المجتمع.
ثانيًا: في الاصطلاح: عرف الفقهاء الاحتكار بتعريفاتٍ متعددةٍ، من أهمها: 

أولًًا: عنــد الحنفية: عرف فقهاء الحنفية الاحتكار بأنه: »أن يبتاع طعامًا من المِصر، 
أو من مكانٍ يجلب طعامه إلى المِصر، ويحبسـه إلى وقت الغلاء«))).

كما عرفوه بأنه: »حبس أقوات الناس والبهائم عن البيع يتربص الغلاء شهرًا فيهما، 
فما زاد اشتراه في المِصر، وفيه إضرار بالناس«))).

)))  المعجــم الوســيط: لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهرة، دار الدعــوة، ص189، المصبــاح المنير: لأحمــد بن علي 
الفيومي، المكتبة العلمية، 1/ 145، القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، عالم 
الكتب، ص148، تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبي الفيض الملقّب 

بيدي، دار الهداية، 11/ 72. بمرتضى الزَّ
)))  الاختيار لتعليل المختار: لمحمد بن مودود الموصلي، دار المعرفة، 4/ 161، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 

لعلاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني، مطبعة الإمام، 6/ 2973.
)))  البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود أحمد العيني، دار الفكر، 11/ 237.
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كما قيل بأنه: »حبس الأقوات متربصًا الغلاء«))).
كما قيل بأنه: »اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا«))).

ويلاحظ على هذه التعريفات: أنها جعلت الاحتكار مقصورًا على الطعام، وذلك ما 
عـدا التعريف الرابع الذي جعله شاملًًا الطعام وغيره.

كمــا لوحظ أيضًــا: بأن منِ هذه التعريفات مَنْ قيَّد الاحتكار بإمســاك الطعام شــهرًا 
فأكثر، ومنها من جعل مدة الإمساك أربعين يومًا.

ثانيــا: عند المالكية: عرف فقهاء المالكية الاحتكار بأنــه: »الادِّخار للمبيع، وطلب 
الربح بتَِقَلُّبِ الأسواق«))).

والملاحــظ أن هذا التعريف عبَّر عن الاحتكار بادِّخــار المبيع، والادِّخار عبارةٌ عن 
»الاحتفاظ بجزءٍ من الدخل للمستقبل«)))، ومن ثم: فإن هذا التعبير في غير محله.

ثالثًا: عند الشافعية: عرف فقهاء الشافعية الاحتكار بقولهم: »أن يشتري الإنسان من 
الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، فيحبسه ليزداد في ثمنه«))).

 كما عرفوه بأنه: »أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه«))).
كما قيل في تعريفه بأنه: »إمســاك ما اشتراه في وقت الغلاء من القوت لبيعه بأكثر مما 

اشتراه عند اشتداد الحاجة إليه«))).

)))  شرح العناية على الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، 10/ 58.
)))  حاشــية رد المحتــار: لمحمد أمين الشــهير بابن عابدين، على الدر المختار شــرح تنوير الأبصــار، الطبعة الثانية، 

1407هـ، 1987م، دار إحياء التراث العرب، 5/ 255.
)))  المنتقــى شــرح موطأ الإمــام مالك: للقاضي أبي الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بــن وارث الباجي 
الأندلســي، الطبعة الأولى، عام 1332هـ، مطبعة الســعادة بمصر، 5/ 15، الاســتذكار: لأبي عمر يوســف بن عبد الله 

محمد بن عبد البر، دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق- بيروت، دار الوعي، حلب- القاهرة، 20/ 69.
)))  المعجم الوسيط: ص274.

)))  البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني، تحقيق: قاسم 
محمد النوري، دار المنهاج، 5/ 355.

)))  المهذب: لأبي إسحاق بن إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، الحلبي، 10/ 387.
)))  صحيح مسلم بشرح النووي: 11/ 43، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب، دار إحياء التراث العربي، 2/ 38، نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج: لشــمس الدين محمد بن أبي العباس 

أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، الحلبي: 3/ 472.
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م المختزن  بها حتى يتحكَّ كما قيل في تعريفه أيضًا: »إنه اختزان السلعة وحبسها عن طلَّاَّ
في رفع سعرها لقلة المعروض منها وانعدامه، فيتسنَّى له أن يغليها حسْبَما يشاء«))).

 ويلاحظ على هذه التعريفات: بأن منها ما جعل الاحتكار قاصرًا على الطعام فقط، 
كما هو في التعريف الأول والثالث.

 وأيضا فإن التعريف الأول والثاني والثالث قد جعل الاحتكار قاصرًا على ما اشتراه 
خْص. الإنسان في وقت الغلاء، دون ما اشتراه في وقت الرُّ

رابعا: عند الحنابلة: عرف فقهاء الحنابلة الاحتكار بأنه: »أن يشتري القوت للتجارة، 
ويحبسه ليقلَّ فيغلو«))).

كمــا قيــل بأنــه: »شــراء الطعــام محتكــرًا لــه للتجــارة مــع حاجــة النــاس إليــه، 
فيضيق عليهم«))).

ويلاحـــظ على هذين التعريفين أنهما جعــا الاحتكار قاصرًا على الطعام فقط دون 
سواه من السلع.

التعريــف المختــار: بعد بيان تعريف الاحتــكار عند الفقهاء أميلُ إلــى ما ذهب إليه 
بعــضُ الشــافعية من تعريفــه بأنه: »اختزان الســلعة وحبســها عن طلابهــا حتى يتحكم 
المختــزن في رفع ســعرها لقلة المعروض منها وانعدامه، فيتســنَّى له أن يغليها حسْــبَما 

يشاء«، لما يلي: 
1- أن هذا التعريف جعل الاحتكار يشملُ كل سلعةٍ قد يترتب على حبسها الإضرارُ 

ة الناس. بعامَّ
2- عدم تقييد الاحتكار بمدةٍ معينةٍ.

3- أنه عامٌّ فيما يشتريه الإنسان، سواء وقت غلائه أو رخصه.
4- كما أنه عبَّر عن الاحتكار بالحبس والاختزان؛ ليميِّز بين الاحتكار والادِّخار.

)))  تكملة المجموع: للشيخ محمد بخيت المطيعي، دار الفكر، 13/ 46.
)))  كشاف القناع: لمنصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، 3/ 87.

)))  المبدع في شــرح المقنع: لأبي إســحاق برهــان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بــن محمد بن مفلح الحنبلي، 
المكتب الإسلامي، 4/ 47.
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ثانيًا: أضرار الاحتكار: 
 ذكــر بعــض المتخصصيــن بعض أضرار ومســاوئ الاحتــكار بصفةٍ عامــة، ومنها 

ما يلي: 
ة.  1- ارتفاع أسعار السلع عنها في ظلِّ المنافسة الحُرَّ

2- نقص الإنتاج، وقلة المعروض من السلع، مما يؤدي إلى عدم إشباع الحاجات.
3- ســوء اســتخدام الموارد المالية، والاقتصادية، والمــوارد الأولية، ومن ثم عدم 

تحقيق التوظيف الكامل للموارد.
4- عــدم إدخال التحســينات والتجديــدات في عمليات الإنتاج لانعدام المنافســة؛ 
حيــث إن الاحتــكار يقتــل روح المنافســة التي عــادةً من شــأنها أن تؤدِّي إلــى الإتقان 

ق في الإنتاج. والتفوُّ
م في الأسواق، حيث يفرض  5- إهدار حرية التجارة، والصناعة، والزراعة، والتحكُّ
المحتكــر ما يشــاء من أســعار على النــاس، فيرهقهــم ويمنعهم بالتالي من المشــاركة 

في الإنتاج. 
6- يســدُّ الاحتــكار أبــواب الفرص أمــام الآخرين ليعملــوا ويرتزقوا ويســهموا في 

العمليات الإنتاجية.
7- يؤدي الاحتكـــار إلى مســاوئَ اجتماعيــةٍ خطيرةٍ، وعلى رأســها الأنانية؛ حيث 
تكــون النظــرة فقط إلى المصلحة الشــخصية للمنتجيــن، وليس المصلحــة العامة، أو 

مصلحة الآخرين.
8- يحيل الاحتكار التعامل في الأسواق إلى عمليات اختلاسٍ، ونهبٍ، واغتصابٍ، 
وانتهازٍ للفرص، ويشــجع بالتالي على ظهور ما يُســمى بالسوق الخفية »السوداء« التي 

تساعد دائمًا على رفع الأسعار.
9- يــؤدي الاحتكار إلى فســاد الأخــاق في المجتمع؛ حيث إن الســوق الســوداء 
تغرس في نفوس المشــرين عادات الثأر والغضب وحــب الانتقام؛ لأنهم يدفعون أكثر 
من الأرباح الاعتبارية، أو أكثر من قيمة الســلعة، وكذلك تغرس أيضًا في نفوس الناس 
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الغضــب على المحتكرين، مما يؤدي إلى تحيُّــن الفرص للانتقام منهم، وكذلك قد لا 
يسلم المحتكرين أنفسهم من شرورها؛ حيث قد يضطر الحاكم إلى أن يُصادر أموالهم، 

أو أن يعاقبهم بسبب جناياتهم السوقية بمنع السلع من الوجود والتبادل في الأسواق.
10- يستعمل الاحتكار سلاحًا ضد الأمة، وخاصة في الأزمات الاقتصادية والأوقات 

الحرجة، فيسهم في بلبلة الأفكار، وإشاعة القلق، والذعر بين أبناء الأمة الواحدة.
11- يــؤدي الاحتــكار إلى مشــاكل عديدةٍ لا تتناســب مع حريات الأفــراد، ومنها 
المحســوبية وســوء اســتغلال الموارد، وتوجيهها نحو مصلحة المحتكرين، وتُســبب 
ب المجحف إلى المحتكرين ولو على حساب أكل  ي ظواهر الرشوة، والتقرُّ أيضًا تفشِّ

أموال الناس الآخرين بالباطل أو حرمانهم من حقوقهم من السلع المحتكر))).

 المطلب الثاني: 

حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية

يثور التساؤل عن مسألة قيام بعض التجار شراء العملات الأجنبية )الدولار( بهدف 
تخزينهــا واحتكارهــا حتى يغلو ثمنها في ظل اعتماد المســتوردين للســلع على العملة 
الأجنبية التي يجري التعامل بها، وهذا بلا شــكٍّ يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، 
وإلى اضطرار هؤلاء المســتوردين إلى شــراء العملة الأجنبية بأي ثمنٍ حتى يســتطيعوا 
الوفــاء بمــا عليهم من التزامــات، وتحميل المواطنين فروق الأســعار، وهذا بلا شــكٍّ 
يــؤدي إلى الإضرار بالمواطنين بصــورةٍ كبيرةٍ، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي 

تمرُّ بها عامة الدول.
والمعروف أن الفقهاء عندما تكلموا عن الاحتكار إنما كان ذلك في احتكار الأقوات. 
فهل يســري حكم الاحتــكار المحرم في الأقوات على احتــكار العملات الأجنبية التي 

يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في توفير السلع للمواطنين؟

)))  ينظــر: ضوابــط تنظيم الاقتصاد في الســوق الإســامي: د/ غازي عنايــة، وما بعدها، الطبعــة الأولى، 1412هـ- 
عــام  الأولــى،  الطبعــة  المنعــم عفــر،  عبــد  الاقتصــادي الإســامي: د/ محمــد  النفائــس، ص60،  دار  1992م، 

1405هـ- 1985م، 1/ 166، 167.
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فيمــا يلــي نبين حكم الاحتكار، والأشــياء التي يجــري الاحتكار فيهــا بصفةٍ عامة، 
ومدى تخريج حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية عليه.

حكم الاحتكار: اختلف الفقهاء في حكم الاحتكـار على رأيين: 
الرأي الأول: ذهب أصحابُ هذا الرأي إلى أنَّ الاحتكار مكروهٌ.

وممن ذهب إلى هذا الحنفية)))، والشافعية في وجه)))، والإمامية في قول))).
الرأي الثاني: ذهب أصحابُ هذا الرأي إلى أن الاحتكار محرمٌ.

وممــن ذهــب إلــى هــذا المـــالكية)))، والشافعـــية فـــي الأصــــح)))، والحنابلة)))، 
والزيدية)))، والظاهرية)))، والإمامية في قول)))، والإباضية)1)).

الأشياء التي يجرى فيها الاحتكار:
لا خــاف بين الفقهــاء في أن الاحتكار المحرم يكون في قــوت الآدمي)1))، ولكنهم 

اختلفوا فيما عدا ذلك على النحو التالي: 

)))  الهداية: لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، الطبعة الأخيرة 4/ 92، 
البناية، 11/ 238، بدائع الصنائع، 6/ 2972.

)))  البيــان، 5/ 355، المهــذب، 1/ 387، روضــة الطالبيــن: لأبــي يحيــى بن شــرف النووي الدمشــقي، المكتب 
الإسلامي، 3/ 411.

)))  شــرائع الإســام في مسائل الحلال والحرام: لأبي القاســم نجم الدين جعفر بن الحسن، دار الأضواء - بيروت، 
.21 /2

)))  الاستذكار، 20/ 70.
)))  البيان: 5/ 355، المهذب، 1/ 387، روضة الطالبين، 3/ 411.

)))  المغنــي: لموفــق الدين أبــي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدســي، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحســن 
التركي، د/ عبد الفتاح محمد الحلو، هجر- إمبابة، 6/ 315.

)))  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى بن المرتضي، دار الكتاب الإسلامي، 4/ 319.
)))  المحلى، 9/ 64.

)))  شرائع الإسلام، 2/ 21.
)1))  شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لمحمد بن يوسف بن أطفيش، مكتبة الإرشاد- جدة، السعودية، 8/ 174.

)1))  قــال الحصكفي: »وكره احتكار قوت البشــر كتيــن وعنب ولوز«. )الدر المختــار، 2/ 394(، وانظر أيضا: رد 
المحتار، 5/ 255، والبناية، 11/ 241.

- وقال ابن العربي: »والأموال على قسمين: مطعوم وغير مطعوم، والمطعوم على قسمين: قوت وغير قوت، والقوت 
على قســمين: بر وشــعير، ومــا عداهما... أما المطعومات فهو الــذي يكره جمعه في حالٍ دون حــالٍ، ويحرم التربص 
لانتظار الغلاء به« )القبس شــرح موطأ الإمام مالك: لأبي بكر العربي المعافري، تحقيق د/ محمد عبد الله ولد كريم، 
الطبعــة الأولــى عــام 1992، دار الغرب الإســامي: 2/ 837(. وقــال الباجي: »وروى ابن حبيب عــن مطرف وابن 

الماجشون عن مالك أن الاحتكار يمنع في كل وقت«) المنتقى: 5/ 16(.
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الرأي الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى حرمة الاحتكار في قوت الآدميين وأعلاف 
البهائم. وممن ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن)))، والزيدية))).

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من السنة والمعقول، منها: 
أولا: الأدلة من السنة: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة النبوية، ومنها: 

أَنْ  نَهَــى    النَّبـِـيَّ  ))أَنَّ   : أُمَامَــةَ  أَبـِـي  عَــنْ  روي  مــا   -1
يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ(())).

 ، ِقَالَ: سَــمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  ِ2- ما روي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب
فْلََاسِ(())). يَقُولُ: ))مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ باِلْجُذَامِ وَالْْإِ

فلفظ الطعام في هذين الحديثين ونحوهما عامٌّ شــاملٌ للقوتين: قوت البشــر وعلف 
البهائم)))، ومن ثم فإن الاحتكار المحرم يشملهما دون سواهما.

وقد نُوقش هذا الاســتدلال بأنَّ التصريح بلفظ الطعــام في هذه الروايات ونحوها لا 
يصلــحُ لتقييــد بقية الروايات المطلقــة، بل هو من التنصيص على فــردٍ من الأفراد التي 
يطلـق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب)))، 

وهو غيرُ معمولٍ به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلحُ للتقييد))).

)))  حاشية رد المحتار، 5/ 255، البناية شرح الهداية، 11/ 241.
)))  البحر الزخار، 4/ 319.

)))  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم )7776(.
)))  أخرجه ابن ماجه في سننه، باب الحكرة والجلب، رقم )2155(.

)))  أحكام السوق في الإسلام: ص340.
ا أم جامدًا، وقع موضوعًا للحكم كالفقير في قولهم:  )))  مفهوم اللقب: »المقصود باللقب: كل اســم ســواء كان مشتقًّ
يدِۡيَهُمَا{ ]المائدة: 38[، ومفهوم 

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَاوَٱلسَّ
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى: }وَٱلسَّ

اللقب: نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاســم، وغاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شــخص الحكم لغير ما يشــمله 
عموم الاسم، وهذا لا كلام فيه، أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر، فلا دلالة له عليه أصلًًا، وقد قيل: إن مفهوم 
اللقــب أضعفُ المفهومات« )أصول الفقه للشــيخ محمد رضــا المظفر، الطبعة الثانية، عــام 1410هـ- 1990م، من 
منشــورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، 1/ 116، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: د/ محمد مصطفى 

الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية، 1427هـ- 2006م، 2/ 163(.
)))  نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار من أحاديث ســيد الأخيار: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تعليق: عصام 

الدين الصبابطي، الطبعة الرابعة 1417هـ، دار الحديث، 5/ 262.
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ثانيًــا: الدليــل من المعقول: كما اســتدل أصحابُ هــذا الرأي بــأنَّ الضرر في الأعم 
ة بحبس القوت والعلف، ومن ثم فلا يتحقق الاحتكار إلا به))). الأغلب إنما يلحقُ العامَّ
ويمكن مناقشــة هذا الدليــل بأنَّ الحكمة من تحريم الاحتكار كمــا قال الفقهاء دفْعُ 
ة الناس، فمتى تحقق هذا الضرر تعيَّنت الحرمة مطلقًا، يســتوي في ذلك  الضرر عن عامَّ

القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع))).
الــرأي الثاني: ذهــب أصحابُ هذا الرأي إلى أنَّ الاحتــكار المحرم يكون في القوت 

وغيره من السلع التي يحتاجها الناس ويلحقهم الضرر بحبسها. 
وممن ذهب إلى هـــذا: أبـــو يوســف)))، والمالكيــة)))، والظاهريــة)))، والإمامية في 

قول))). وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السنة والمعقول، ومنها: 
أولًًا: من السنة: استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة النبوية، منها: 

1- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: ))لََا يَحْتَكرُِ إلَِّاَّ خَاطئٌِ(())).
2-عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَــارٍ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: ))مَنْ 
ا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بعُِظْمٍ مِنَ  دَخَلَ فيِ شَــيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْــلِمِينَ ليُِغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإنَِّ حَقًّ

النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(())).
3- عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ : ))مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً 
يُريِدُ أَنْ يُغْلِيَ بهَِا عَلَى الْمُسْــلِمِينَ فَهُوَ خَاطـِـئٌ(())). فظاهر هذه الأحاديث أن الاحتكار 

محرمٌ من غير فرقٍ بين قوت الآدمي والدواب وغيره)1)).
)))  بدائع الصنائع: 6/ 2973.

)))  نيل الأوطار، المرجع السابق، نفسه.
)))  البناية، 11/ 241، الاختيار لتعليل المختار، 3/ 162.

)))  مواهــب الجليــل لشــرح مختصر خليــل: لأبي عبــد الله محمد بن محمد بن عبــد الله بن عبد الرحمــن المغربي، 
المعروف بالحطاب، دار الفكر، 4/ 227، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، 5/ 16.

)))  المحلى: المرجع السابق، ص14.
)))  فقه الإمام جعفر الصادق: لمحمد جواد مغنية، دار التيار الجديد، دار الجواد- بيروت، 3/ 143.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم )1605(.
)))  أخرجه أحمد في مسنده، رقم )20313(، والبيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في الاحتكار، رقم )11150(.

)))  أخرجه أحمد في مسنده، رقم )8617(.
)1))  تكملة المجموع، 13/ 45/ نيل الأوطار، 5/ 26.
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ثانيًا: الدليل من المعقول: كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن العبرة بحقيقة الضرر، 
وهي موجودةٌ في كل شيء، ولا تختصُّ بالقوت والعلف))).

الــرأي الثالث: ذهــب أصحابُ الرأي إلى أنَّ الاحتــكار المحرم إنما يكون في قوت 
الآدمييــن فقــط دون ســواه. وممن ذهب إلــى هــذا الــرأي الشــافعية)))، والحنابلة)))، 

والإمامية في قول)))، والإباضية))).
وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السنة والمعقول، وذلك على النحو التالي: 

أولًًا: الدليل من السنة: استدلَّ أصحابُ هذا الرأي بأدلة من السنة النبوية منها: 
أَنْ  نَهَــى    النَّبـِـيَّ  ))أَنَّ   : أُمَامَــةَ  أَبـِـي  عَــنْ  روي  مــا   -1

يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ(())).
  ِقَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّه  ِ2- ما روي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب

فْلََاسِ(())). يَقُولُ: ))مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ باِلْجُذَامِ وَالْْإِ
فقد خصَّ هذان الحديثان ونحوهما الطعام، فدلَّت على أن احتكار غيره لا يجوز))).
وقد نوقش ذلك: بأن التصريح بلفظ الطعام في هذه الروايات ونحوها لا يصلحُ لتقييد 
الروايات المطلقة، بل هو من التنصيصِ على فردٍ من الأفراد التي يُطلق عليها المطلق؛ 
وذلك لأنَّ نفْيَ الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غيرُ معمولٍ به عند 

ر في علم الأصول))). الجمهور، وما كان كذلك لا يصلحُ للتقييد على ما تقرَّ
ثانيًــا: الدليــل من المعقــول: كما اســتدل أصحابُ هذا الــرأي الثالــث على حرمة 

الاحتكار في قوت الآدمي فقط بأنه لا ضرر على الناس في احتكار غير الأقوات. 

)))  البناية، 11/ 241، بدائع الصنائع، 6/ 2973.
)))  روضة الطالبين، 3/ 411، نهاية المحتاج، 3/ 472، المهذب، 1/ 387.

)))  كشاف القناع، 3/ 187، الإنصاف، 4/ 338.
)))  شرائع الإسلام، 2/ 221.

)))  شرح كتاب النيل وشفاء العليل، 8/ 178.
)))  سبق تخريجه.
)))  سبق تخريجه.

)))  البيان: 5/ 357 »بتصرف«.
)))  نيل الأوطار، 5/ 262، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي، 2/ 163.
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فعلفُ البهائم ونحوه لا تعمُّ الحاجة إليه، فلذا لم يحرم احتكار غير الأقوات))).
ويمكــن أن يناقش ذلك بــأنَّ الاحتكار إنما يحــرمُ إذا كان على وجــهٍ يضرُّ بالناس، 

رون بالجميع))). ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضرَّ
سبب الخلاف: لعل سببَ الخلاف بين الفقهاء في الأشياء التي يحرم الاحتكار فيها 
 : يرجــعُ إلى أنَّ الأحاديثَ الــواردة في الاحتكار منها ما هو مطلقٌ، كقوله
))لََا يَحْتَكرُِ إلَِّاَّ خَاطئٌِ(()))، وقـــوله: ))مَنْ دَخَلَ فيِ شَــيْءٍ مِنْ أَسْــعَارِ الْمُسْــلِمِينَ ليُِغْلِيَهُ 

ا عَلَــى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بعُِظْمٍ مِنَ النَّارِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ(()))، ومنها ما ورد مقيدًا  عَلَيْهِــمْ، فَإنَِّ حَقًّ
بالطعــام، كما في قولــه : ))مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْــلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ 
فْــاَسِ(()))، وما ورد عنه صلى الله عليه وآله وســلم أنــه: ))نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ  باِلْجُــذَامِ وَالْْإِ

الطَّعَامُ(()))، ونحو ذلك.
 فمــن اعتبر الإطــاق قال بعدم جــواز الاحتكار في كل شــيء من قــوتٍ وغيره من 

السلع، ومن اعتبر التقييد قال بعدم جواز الاحتكار في الأقوات.
 ونظــرًا لــورود كلمــة الطعــام مطلقــة في الأحاديــث فقــد ذهــب بعــضُ الفقهــاء 
إلــى أنهــا خاصــةٌ  بينمــا ذهــب بعضهــم  البشــر والبهائــم،   إلــى أنهــا تشــملُ قــوت 

بقوت البشر.
القول المختار وتخريج حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية عليه:

بعــد عرْض آراء الفقهاء أدلتهم في الأشــياء التي يحرم احتكارهــا أميلُ إلى ما ذهب 
إليــه أصحــاب الرأي الثاني من حرمة الاحتكار في كل ما يحتــاج إليه الناس ويتضررون 
بحبســه، ســواء أكان قوتًــا أم غيره؛ وذلك لقــوة أدلتهم، وضعف أدلــة أصحاب الرأي 
الأول والثالــث وعدم ســامتها مــن النقــد، ولأنَّ المقصودَ من تحريــم الاحتكار دفْع 

)))  البيان، 5/ 357، كشاف القناع، 3/ 187.
)))  نيل الأوطار: المرجع السابق، ص262.

)))  سبق تخريجه.
)))  أخرجه أحمد في مسنده، رقم )20313(، والطبراني في المعجم الكبير، رقم )480(.

)))  سبق تخريجه.

)))  سبق تخريجه.
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الضــرر عن عامة الناس، والقول باقتصار التحريم على احتكار الأقوات فقط لا يتحققُ 
معه هذا المقصود، »فهل احتكار النفط والكهرباء غير محرمٍ، مع العلم بأن الحياة اليوم 
تســتحيل بدونهما؟ وهل احتكار الســاح عمن يريد الدفاع عن نفسه مباحٌ لا بأس به؟ 
وهــل نحرم احتكار مثل التمر والزبيب والــر، ونحو ذلك من الأقوات، ونبيح احتكار 
مثل الحديد والـــذهب، ونحـــو ذلك؟«)))، وهــل معنى ذلك أيضًا إباحــة الاحتكار في 
الوســائل المؤدية إلى إنتاج الأقــوات كالآلات الزراعية بأنواعهــا،... ولا يخفى مدى 

الحاجة إلى هذه الآلات في الوقت الحاضر؟))).
ضروريــات  وتنامــي  الاقتصــادي  التطــور  ضــوء  -وفي  القــول  يمكــن  ولــذا 
الحيــاة وتنوعهــا-: إن الاحتــكار اليــوم يمكــن أن يكــون منشــأ الضــرر في كثيــرٍ مــن 
ــح القــول بتحريــم الاحتكار  المجــالات الأساســية الأخــرى، وفي هــذه الحــال يترجَّ
الضــرر  لدفــع  عامــة؛  بصفــةٍ  ومعيشــتهم  حياتهــم  في  النــاس  يحتاجــه  مــا  كل   في 

العام المتحقق.
فــإذا كان الأمر كذلــك، فإن احتكار العملات الأجنبية )الــدولار( وتخزينها لا يقل 
ضررًا بالناس عن احتكار الطعام وغيره من السلع الضرورية، باعتبار أن هذه العملات 
هي الوســيلة الأساســية لتوفير الطعام وغيره من السلع إلى المواطنين، فإذا كان تخزين 
الطعــام واحتــكاره محرمًا قطعًــا، لأنه يــؤدي إلى الإضــرار بالناس، فكذلــك احتكار 

الدولار وتخزينه محرمٌ قطعًا.
ألا تــرى أنَّ عــدم توافر هذه العملات قد يــؤدي إلى عدم القدرة على توفير الســلع 
الأساســية ومنها الأقوات لكافة المواطنين، فكثيرٌ من هذه الســلع قد يتمُّ استيرادها من 
خــارج البــاد وفي حاجةٍ إلى توفير العملــة الأجنبية المطلوبــة، فتخزين هذه العملات 
واحتكارهــا من قبِل بعض التجار الذي يريدون الإضــرار بالأمة محرمٌ قطعًا، وقد نهى 

رار.  الإسلام عن الضرر والضِّ

)))  فقه الإمام جعفر: 3/ 145.
)))  أحكام السوق، ص343.
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 المطلب الثالث: 

 المتاجرة في العملات في السوق الخفية )السوق السوداء( 

وموقف الإسلام منها

أهم أسباب ظهور السوق الخفية للمتاجرة في العملات النقدية:
توجــدُ العديد من الأســباب التي يمكن أن تــؤديَ إلى ظهور الســوق الخفية، أو ما 

يُسمى بالسوق السوداء، ومن أهم هذه الأسباب: 
1- ترويج البعض الإشــاعات الكاذبة بأنَّ قيمةَ عملة دولةٍ ما ســوف تنخفضُ، مما 
يجعلُ بعض الناس يهرعون إلى شراء العملات الأجنبية، فيزداد الطلب فيرتفع السعر. 
2- تهريــب العملــة والتلاعــب في الأســواق النقدية من خــال عصاباتٍ متمرســةٍ 

في ذلك.
3- عمليــات غســيل الأمــوال المختلفــة ولا ســيَّما في المعامــات غيــر الشــرعية 

وغير القانونية.
4- نقص العملة الأجنبية فجأةً بسبب العجز في الرصيد الاحتياطي الذي تحتفظ به 

الدولة واللازم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد.
 وبذلك تظهر السوق الخفية لسعر الصرف عندما يكون هناك سعران))).

ومن المعلوم أنَّ أســلوبَ الســوق الســوداء المقيتَ هو من أكبر العوامل التي تهدمُ 
اقتصــاد الدولــة، وبذلك يصبحُ التســعيرُ الإلزاميُّ الــذي تفرضه الســلطاتُ المختصة 

صوريًّا لا ينفذ ولا يتم التعامل على أساسه.
مواجهة الإسلام للسوق الخفية:

كان النبــيُّ  حريصًــا على حركة الســوق العامــة ومواجهة أي تلاعبٍ 
به، مما يؤثر على المتعاملين في هذه الســوق، ســواء أكانوا بائعين أم مشترين، بحيث لا 
يتضرر أيُّ أحدٍ من أي معاملةٍ خفيةٍ، وقد عالجت ذلك السنة النبوية من خلال جانبين: 

)))حكم تجارة العملة عبر السوق السوداء، موقع إسلام أون لاين:
https://fiqh.islamonline.net
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الجانب الأول: النهي عن البيع على أطراف السوق، واستقبال الذين يحملون المتاع 
إلى البلد للاشــراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة الســعر الحقيقي؛ لأن ذلك يؤدي إلى 

وجود سوقٍ ثانويَّة تؤثِّر على حركة السوق الأصلية، ومما يدل على ذلك: 
1- ما ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ))لاَ يَبيِعُ 

وقِ(())). لَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بهَِا إلَِى السُّ وْا السِّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقَّ
كْبَانَ فَنَشْــتَريِ مِنْهُمُ الطَّعَامَ،  ــى الرُّ 2- مــا ورد عَنْ عَبْــدِ اللَّهِ  قَالَ: ))كُنَّا نَتَلَقَّ
فَنَهَانَــا النَّبيُِّ  أَنْ نَبيِعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بهِِ سُــوقُ الطَّعَامِ((، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: »هَذَا 

وقِ، يُبَيِّنهُُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ«))). فيِ أَعْلَى السُّ
  ِ3- ما ورد عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إنَِّ رَسُولَ الله

وقَ، فَهُوَ باِلْخِيَارِ(())). اهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، َإذَِا أَتَى سَيِّدُهُ السُّ وْا الْجَلَبَ، مَنْ تَلَقَّ قَالَ: ))لََا تَلَقَّ
فهــذه الروايــات صريحة في أنــه لا يجوزُ اســتقبال الذين يحملون المتــاع إلى البلد 
للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر الحقيقي؛ منعًا من التغرير بهم وخداعهم))). 
ة لها مسبقًا، وأن من يتلقى هذه السلع  ومن ثم يحرم بيع السلعة في غير السوق المعدَّ

.((( قبل بلوغها سوقها فإنه آثمٌ؛ لارتكابه أمرًا قد نهى عنه النبي

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، باب منتهى التلقي، رقم )2166(.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمـًا 

وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، رقم )2165(.
)))  أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم تلقي الجلب، رقم )1519(.

)))  عمــدة القــاري شــرح صحيح البخاري: لأبي محمــد محمود بن أحمد بن موســى بن أحمد بن حســين الغيتابي 
الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 11/ 275.

)))  قــال ابــن دقيق العيد: »والكلام فيه في ثلاثــة مواضع: أحدها: التحريم، فإن كان عالمـًــا بالنهي قاصدًا للتلقي فهو 
حرام، وإن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين، فاشترى، ففي إثمه وجهان للشافعية، أظهرهما التأثيم.

الموضع الثاني: صحة البيع أو فساده. وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل. ومستنده 
أن النهي للفساد. ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، 

وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع.
الموضــع الثالــث: إثبات الخيــار؛ فحيث لا غرور للركبــان بحيث يكونون عالمين بالســعر فلا خيــار، وإن لم يكونوا 
كذلك، فإن اشــرى منهم بأرخص من الســعر فلهم الخيار«. )إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيد، 

مطبعة السنة المحمدية، 2/ 112(.
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ومما لا شــكَّ أن في هذا دفعًا لما يســمى بـ»الســوق الســوداء« لتأثيرها على الحركة 
التجارية واليد العاملة ووفرة الســلع؛ كونها تعتمد على الفردية، والبعد عن العرض في 

السوق، وهذه مفاسدُ معتبرةٌ، فدفعها الشرع.
فتحريــم تلقــي الجلب في هذه النصوص يرجعُ إلى ما فيه من الخروج عن الســوق، 
فيضر بها من حيث ورود الســلع ووفرتها، ومن حيث السعر، واحتكار السلعة بدلًًا عن 

عرضها العام في السوق المؤدية إلى زيادة العرض والطلب.
وممــا لا شــكَّ فيه أن ذلك يــؤدي إلى بطالة اليــد العاملة تدريجيًّا؛ نظــرًا لقلة ورود 
البضائع والنشــاط التجاري إلى السوق العام، وقلة العرض والطلب، ويؤثر ذلك على 

المعيشة والوضع الاقتصادي العام.
الجانب الثاني: النهي عن بيع الحاضر للباد، دفعًا للاحتكار، وتخزين الســلع، ورفع 
الأســعار، وكل مــا يخدم مصلحة الســوق وحركــة التجارة وتشــغيل اليــد العاملة أمرٌ 

مصلحيٌّ عام، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لرعاية المصالح))).
فقــد ورد عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: ))نَهَــى رَسُــولُ اللَّهِ  أَنْ يَبيِعَ 

حَاضِرٌ لبَِادٍ...(())).
قال زين الدين العراقي: »وقد حمل الحنفية بيع الحاضر للبادي على صورةٍ أخرى، 
وهي أن يبيع الحضري شــيئًا ممــا يحتاج إليه أهل الحاضرة لأهــل البادية لطلب زيادة 
الســعر، فقال صاحب الهداية بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحطٍ 
وعــوزٍ وهــو يبيع من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالــي؛ لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا 

لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضرر«))).

)))  المقدمــة في فقــه العصــر: د. فضــل بــن عبــد الله مــراد، الجيــل الجديــد، ناشــرون، صنعــاء، الطبعــة الثانيــة، 
1437هـ- 2016م، 2/ 945، 946.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يســوم على ســوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، رقم 
)2140(، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم )1413(.

)))  طــرح التثريب في شــرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحســين بــن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيــم العراقي، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحســين الكردي الرازياني ثــم المصري، أبو زرعة ولي الدين، 

ابن العراقي، الطبعة المصرية القديمة، 6/ 76.
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وقــال البابرتــي: »وصورته: الرجل له طعــامٌ لا يبيعه لأهل المصــر، ويبيعه من أهل 
البادية بثمنٍ غالٍ، فلا يخلو إما أن يكون أهل المصر في ســعةٍ لا يتضررون بذلك، أو في 

قحطٍ يتضررون، فإن كان الثاني فهو مكروهٌ، وإن كان الأول فلا بأس بذلك«))).
وقــال الطحاوي: »فهذا يدلُّ على أن النهي إنما يتنــاول الحال التي يضرُّ فيها بأهله، 
وكما أن النهي عن الاحتكار إنما هو في الحال التي يضر ذلك بأهل البلد، فإذا لم يضر: 

فلا بأس«))).
 ومن ثم فإذا كان الهدف من تحريم أية معاملةٍ في الإسلام إنما يقوم على المحافظة 
على مصلحة الناس وعدم الإضرار بهم، فكذلك التعامل في الســوق الخفية )السوداء( 

في عصرنا الحاضر الذي يؤثر على الاقتصاد القومي وعلى كافة أفراد الأمة.
لــذا، يرى فريق من فقهاء الاقتصاد الإســامي تحريم أســعار الســوق الســوداء، أو 
التعامــل فيهــا؛ لأن هذا يُسَــبِّب أضــرارًا جســيمةً بالمتعاملين الصغار، وبســوق النقد، 

وبالاقتصاد القومي.
ولولــي الأمــر إذا رأى في بعض الأحيــان أن المصلحة العامة التــي تعود على الأمة 
بالنفــع ودفع الضرر عنها تقتضي تقييد هذه المعاملة ببعض القيود جاز له ذلك، وذلك 
كاقتصار التعامل بالعملات النقدية مع جهاتٍ رســميةٍ محددةٍ؛ للمحافظة على التوازن 
الاقتصادي، والقدرة على توفير النقد الأجنبي لتوفير متطلبات المواطنين، وقد وردت 
الكثير من الصور التي تم فيها تقييد المباح من وليِّ الأمر؛ نظرًا لتغير الظروف. ويجب 
علــى الكافة في هذه الحــال الالتزام حينئذٍ بالتعامل مع هــذه الجهات المحددة من قبِل 

وليِّ الأمر.
فإذا وجد وليُّ الأمر تسعير العملات بسعرٍ معينٍ، فلا ينبغي على المواطنين مخالفةُ 
هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ واجبٌ، وإما لأن كل من يسكن دولةً 

)))  العناية شرح الهداية: 6/ 478.
)))  شــرح مختصــر الطحاوي: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفــي، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله 
محمد، د. ســائد بكداش، د. محمد عبيد الله خان، د. زينب محمد حســن فلاتة، دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، 

الطبعة الأولى 1431هـ- 2010م، 3/ 101.
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فإنــه يلتزم قولًًا أو عملًًا بأنه يتبع قوانينهــا، وحينئذٍ يجب عليه اتباع أحكامها، ما دامت 
تلــك القوانين لا تجبر على معصيةٍ دينيةٍ، وكل من خالف ذلك يعد آثمًا؛ لارتكابه أمرًا 

فيه إضرارٌ بالمسلمين، والضرر منهيٌّ عنه شرعًا))).
وإذا كان الرســول  رفض التســعير كما روي عَنْ أَنَــسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: 
رْ  عْرُ فَسَعِّ عْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلََا السِّ غَلََا السِّ
ازِقُ، إنِِّي لََأرَْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ  رُ، الْقَابضُِ الْبَاسِطُ الرَّ لَناَ، فَقَالَ: ))إنَِّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَــعِّ
أَحَــدٌ يَطْلُبُنيِ بمَِظْلِمَةٍ فيِ دَمٍ وَلََا مَالٍ(()))، فلذلك حتى يكون ثمن الســوق الذي تحدده 

قوى العرض والطلب عادلًًا غير مجحفٍ بالبائع أو المشتري. 
أمــا إذا صار ثمن الســوق مجحفًــا بأحد الطرفين فإنــه يصير لزامًا علــى الحاكم أن 
ــل لتحديــد تلك الأســعار؛ عمــاً بقول الرســول : ))مَــنْ دَخَلَ فيِ  يتدخَّ
ا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بعُِظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ  شَــيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ ليُِغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإنَِّ حَقًّ
الْقِيَامَــةِ(()))، لذلك عندما تغيَّرت الظروف والأحوال في عهد التابعين، وجدنا طائفةً من 

فقهائهم يفتون بجواز التسعير؛ نزولًًا على ما تقضي به المصلحة))).
أما إذا رأى وليُّ الأمر إجراءً آخر غير التســعير يحقق مصلحة الســوق ويعود بالنفع 

على الأمة أبيح له ذلك باعتباره هو المسؤول عن كافة أحوال الرعية.

)))  بحوث في قضايا فقهية معاصرة: للقاضي محمد تقي العثماني، ص169.
)))  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، باب: من كره أن يســعر، رقم )2200(، وأبو داود في ســننه، باب: في التســعير، رقم 
)3451(، والترمذي في ســننه، باب: ما جاء في التســعير، رقم )1314(، والبيهقي في الســنن الكبرى، باب: التســعير، 

رقم )11144(.
)))  سبق تخريجه.

)))  ســلطة ولــي الأمر في تحديد الأجور والأســعار: د. محمد عبــد الحميد أبو زيد: »مجلة الأمــن العام، العدد 96، 
الســنة 24، عام 1982، ص41 وما بعدها، مبادئ نظام الحكم في الإســام: د. عبد الحميد متولي، الطبعة الثانية، عام 

1974م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص403. 
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النتائج والتوصيات

بعــد الانتهــاء مــن هذا البحــث نوجز فيمــا يلي أهــم النتائــج والتوصيــات التي تم 
التوصل إليها: 

أولًًا: النتائج: 
1- أصبحت العملةُ الورقية ثمناً يتم التعامل بها كعملةٍ مستقلةٍ قائمة بذاتها كما كان 

يتم التعامل بالذهب والفضة.
2-المتاجرة في العملات جائزة شرعًا بضوابطَ وشروطٍ تتلخص فيما يلي: 
ق العاقدين سواء كان القبض حكميًّا أو حقيقيًّا.  أ- أن يتم التقابض قبل تفرُّ

ب- أن يتــم التماثل في البدلين اللذين هما مــن جنس واحد ولو كان أحدهما عملة 
ورقية والآخر عملة معدنية.

ج- ألا يشتمل العقد على خيار شرط أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كليهما.
د- ألا تكــون عملية المتاجرة بالعملات بقصــد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر 

بالأفراد أو المجتمعات.
هـ- ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.

يًّا يتحقق اعتبارًا وحكمًا. 3- قبض الأموال كما يكون حسِّ
4- تحــرم المواعدة بالمتاجرة في العمــات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان ذلك 

لمعالجة مخاطر هبوط العملة.
5- تحريم الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس في حياتهم ومعيشتهم بصفة عامة لدفع 

الضرر العام المتحقق.
6- إن احتــكار العمــات الأجنبية )الــدولار( وتخزينها لا يقلُّ ضــررًا بالناس عن 

احتكار الطعام وغيره من السلع الضرورية.
7- تحريم أســعار السوق السوداء، أو التعامل فيها؛ لأن هذا يسبب أضرارًا جسيمة 

بالمتعاملين الصغار، وبسوق النقد، وبالاقتصاد القومي.
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8- لولــي الأمر إذا رأى -في بعض الأحيــان- أن المصلحة العامة والتي تعود على 
الأمة بالنفع ودفع الضرر عنها تقتضي تقييد هذه المعاملة ببعض القيود جاز له ذلك. 

9- إذا وجد ولي الأمر تسعير العملات بسعرٍ معينٍ لا ينبغي على المواطنين مخالفة 
هذا السعر، أما إذا رأى إجراءً آخر غير التسعير يحقق مصلحة السوق ويعود بالنفع على 

الأمة أبيح له ذلك باعتباره هو المسؤول عن كافة أحوال الرعية.

ثانيًا: أهم التوصيات:
بعــد بيان أهــم النتائج التــي تم التوصــل إليها في هــذا البحث، يمكــن إيجاز بعض 

التوصيات على النحو التالي: 
1- ضــرورة تنظيــم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى توعية المواطنين بوســائل 

الكسب الحلال وحرمة الكسب الناتج عن الإضرار بمصالح البلاد.
ــن عقوبــاتٍ صارمةً على مــن يتلاعبون  2- فــرض القوانيــن واللوائــح التي تتضمَّ
بالأســواق بصفــة عامة وبســوق النقد بصفــة خاصة، حتى لــو أدَّى ذلك إلــى مصادرة 

أموالهم باعتبار أن النقد هو الوسيلةُ إلى كل ما يحتاجه الناس في حياتهم.
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